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  الاتجاھات الجدیدة في قانون إدارة الدولة العراقیة 
  للمرحلة الانتقالیة ـدراسة مقارنة في الدساتیر العراقیةـ

  )*(الدكتورة سحر محمد نجیب البیاتي
  

  :المقدمة 
ي  ة ف ة الانتقالی ة للمرحل ة العراقی انون إدارة الدول صدور ق ب

سی٨/٣/٢٠٠٤ ي العراق  بدأت مرحلة جدیدة من التطور الدستوري وال اسي ف
ورغم تزامن ھذه المرحلة الجدیدة مع وقوع العراق تحت الاحتلال الأمریكي 
ستقبلھ ي حاضر العراق وم ر الأول والأفعل ف شكل المتغی ذي ی . البریطاني، ال

توریة  ح الدس م الملام ھ یرس وم، لأن رة الی ة كبی سب أھمی انون یكت ذا الق ان ھ ف
تقر ھ واس راق وأمن ستقبل الع سیاسیة لم ن وال دة م س جدی ى أس ھ عل اره وتقدم

ة  نظم، والعلاق د والمصادر وال خلال تبنیھ مجموعة من القیم والمبادئ والقواع
سیة ،  ة، والجن سألة الطائفی بین المركز والمناطق والموقف من الفیدرالیة، والم

م وضمانات . والمواطنة، وحقوق المرآة فضلا عن دور الإسلام في نظام الحك
ة وم ة الدینی شریعالحری صادر الت ین م عھ ب شكلات . وض كالات وم ة إش ثم

ا  انون ، نظرا لم وتداعیات واسعة أثارھا ھذا التطور والتغیر الذي تبناه ھذا الق
ة،  ا كاف ة بجوانبھ ا الاجتماعی ي حیاتن ا ف ا خطورتھ ار لھ ن أث ا م ب علیھ یترت
وعلیھ حرصنا على اختیار بعض من ھذه التطورات والتغیرات المثیرة للجدل 

ي وھ سیة والت ة الجن دأ ازدواجی ي مب ا وشكلھا وتبن ة ولغتھ ة الدول ي تغییر ھوی
ي أسس  ن خطوط الصدع ف سوف تثیر مشاكل أساسیة في العراق لأنھا تعد م
سام  ت والانق ن التفت د م ى المزی دفع إل وف ت ھ س ي لأن ع العراق ة و المجتم الدول

ولاء م ال یس لھ ذین ل د ال ة بی ستقبل الدول ان م وطني وصولا والتشرذم وارتھ  ال
ذي . إلى التخلخل البنیوي في أسس التعایش في ما بین مكوناتھ الثقافیة الأمر ال

  .                                 یؤدي إلى انھیار المجتمع والدولة
ن  ھ م ة ب ب المتعلق ث والجوان ق بالبح ا یتعل ل م ح ك وف نوض ھ س وعلی

 :خلال النقاط آلاتیة
 :فرضیة البحث : ًأولا 

 :                صب موضوع البحث على توضیح الأمور الآتیةین

                                                
  .لجامعة مدرس القانون الدستوري في كلیة الحدباء ا) *(

   .٢٧/١٢/٢٠٠٧قبل للنشر في  * ١٦/٧/٢٠٠٧أستلم في 



  )٢٠٠٨(، السنة ) ٣٥(، العدد ) ١٠(، المجلد مجلة الرافدین للحقوق 

Rafidain Of Law Journal, Vol. (10), No. (35), Year (2008) 

١٤٨

نة  .١ صادر س ة ال ة الانتقالی ة للمرحل ة العراقی انون إدارة الدول د ٢٠٠٤إن ق  بع
ة  ة العراقی ن الدول قط ع لب أو اس د س ة فق ة الدول ر ھوی د غی راق ق تلال الع اح

ا ون فیھ ة ھویتھا العربیة فلا عروبة للدولة التي یشكل العرب العراقی سبة غالب  ن
ولم یعدوا العراق جزءا من الأمة العربیة وقد عدوا اللغة الكردیة اللغة الرسمیة 

ة ة للدول ا . الأخرى في العراق الى جانب اللغة العربیة اللغة الرسمیة الوطنی كم
اتیر  ي الدس ائدا ف ان س ا ك ایر لم شكل مغ لامیة ب ة الإس سالة الھوی اول م ھ تن ان

ي. السابقة ن سنةتلك الھویة الت صادرة م سابقة ال دتھا الدساتیر ال ى ١٩٢٥ أك  إل
 . المؤقت١٩٧٠

دة  .٢ سیطة موح ة ب ت دول د أن كان إن ھذا القانون قد غیر شكل الدولة العراقیة فبع
اتیر  ھ الدس ا أكدت و م ي وھ رن الماض ن الق شرینات م ى الع ذورھا إل ود ج یع

  . اليالعراقیة السابقة أصبحت ألان دولة مركبة اعتمدت النظام الفیدر
ة  .٣ دأ ازدواجی ى مب د تبن ة ق ة الانتقالی ة للمرحل ة العراقی انون إدارة الدول إن ق

ا  دة بینم سیة واح ن جن الجنسیة وفیھ أجاز ھذا القانون للعراقي بأن یحمل أكثر م
أن  ي ب سمح للعراق م ت سیة فل دة الجن دأ وح ت مب سابقة تبن ة  ال اتیر العراقی الدس

 .یحمل أكثر من جنسیة واحدة
 : أھمیة البحث :ًثانیا 

و  انونین ھ ا كق ا یھمن ا، فم ي طرحناھ شكلة الت ن الم ث م ة البح أتى أھمی تت
ا  ع مجتمعن تلاءم وتتناسب م وضع النصوص الدستوریة السلیمة والصحیحة التي ت
ي  ع لتخلخل ف ي تعرض المجتم ك یعن ر ذل ول بغی ھ واستقراره لان الق ة أمن وحمای

صدامات والصراعات أسس التعایش مابین مكوناتھ الأمر الذي ی امي ال ؤدي إلى تن
سیم  مابین مكونات المجتمع وھو ما ینعكس على امن واستقرار المجتمع وبالتالي تق

                        .وتفتیت الدولة والمجتمع
  :منھجیة البحث : ًثالثا 

ل  ى تحلی وم عل ذي یق د ال ل والنق ذا البحث أسلوب التحلی ي ھ اعتمدنا ف
ل والضعف النصوص واستجلاء م عانیھا ومقاصدھا للوقوف على مواطن الخل

دى  ة م ة لمعرف ة الانتقالی ة للمرحل ة العراقی انون إدارة الدول ي ق نقص ف وال
ع ا للمجتم صوص وملاءمتھ ذه الن لاحیة ھ ي . ص ك ف دنا ذل ین أن یفی أمل

ا دروس منھ ر وال تخلاص العب لوب . اس دنا أس ا اعتم ستقبل كم ي الم ا ف لتجنبھ
ذه  ي ھ ة ف ةالمقارن ة . الدراس اتیر العراقی ة الدس ذه المقارن ي ھ ا ف د تناولن وق

  . ١٩٧٠-١٩٢٥الصادرة من سنة
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 :مشكلة البحث : ًرابعا 
تتمثل مشكلة البحث بالتساؤلات التي أثرناھا في فرضیات البحث وھل ان 
ة  ة للمرحل ة العراقی انون إدارة الدول ا ق ى بھ ي أت دة الت رات الجدی یم والمتغی ذه الق ھ

ذي أدى الانتقا لیة تتناسب مع متطلبات المجتمع العراقي في الوقت الحالي، الأمر ال
ع  تجابة المجتم دم اس ة لع توري نتیج سیاسي والدس ع ال ین الواق ساع الفجوة ب ى ات إل
دم  الي ع ة وبالت لھذه المتغیرات والقیم الجدیدة مما انعكس سلبا على المجتمع والدول

                       .    تحقیق الأمن والاستقرار للمجتمع
  :نطاق البحث : ًخامسا 

ا  ى بھ ي أت دة الت یم والاتجاھات الجدی د بعض الق ا، بتحدی یتحدد نطاق بحثن
نة  صادر س ة ال ة الانتقالی ة للمرحل ة العراقی انون إدارة الدول ھ ٢٠٠٤ق  ومقارنت

                .                     ١٩٧٠ -١٩٢٥ سنةمنبالدساتیر العراقیة السابقة الصادرة 
  :ھیكلیة البحث : ًسادسا 

اول المبحث الأول  سة، إذ تن ة مباحث رئی ى ثلاث ة عل سیم الدراس ا بتق  قمن
ا  ة بینم ر شكل الدول اني تغیی اول المبحث الث تغییر ھویة الدولة ولغتھا، في حین تن

      .                                       خصص المبحث الثالث لازدواجیة الجنسیة
  المبحث الأول

  تغییر ھویة الدولة ولغتھا
ز أو  ي تمی سمات والخصائص الت ن ال ا مجموعة م ى أنھ تعرف الھویة عل
ة  ي إن الھوی ذا یعن تفرق شعبا أو امة من شعوب وأمم أخرى في مرحلة تاریخیة ھ
اھیم  اریخي المف ن التطور الت ة م ة طویل الوطنیة لمعظم الشعوب ھي محصلة لعملی

ن الحال واللغة والد ة خاصیة عضویة، لك ین والثقافة المشتركة ولذلك یكون للھوی
اس  ى أس ة عل ة الأمریكی ة القومی ددت الھوی د تح دة فلق ات المتح ذلك للولای یس ك ل

توریة المواثیق الدس ة ب سیاسیة المثبت ار ال ة . )١(الأفك د ماھی ن تحدی ھ لا یمك ى ان عل
االھویة السیاسیة كتأصیل نظري من دون تحدید الأبع ستند إلیھ ي ت . اد الأساسیة الت

د  اك البع دیني وھن ضاري وال افي أو الح ومي أو الثق وطني أو الق د ال اك البع فھن
  .)٢(الاجتماعي الطبقي

ي  زاز الأمن ة الاھت إن تأجیج الھویة الوطنیة وتوترھا وتشددھا مرتبط بحال
داخلي شرذم ال ة والت اع الخارجی اتج عن المخاطر والإطم ة حال. الن ى أی ان وعل  ف

ن  ة الأم را لحال ة نظ ة الوطنی ي للھوی اء الطبیع شكل الوع سیاسي ی ان ال الكی
                                                

ة - موریتانیا بین الانتماء العربي والتوجھ الأفریقي-محمد سعید بن أحمدو) ١( كالیة الھوی ي إش  دراسة ف
 .٣٥ ص٢٠٠٣- ١ ط- بیروت - مركز دراسات الوحدة العربیة - ١٩٩٣-١٩٦٠السیاسیة 

 . ٦٠-٣٧ ص-ر السابق للمزید من التفصیل ینظر المصد) ٢(
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ا  د تمیزھ ة وتأكی ن جھ ة م ة الوطنی سیادة والھوی ابق ال ة عن تط والاستقرار الناجم
ة أخرى ن جھ ى . عن الغیر الخارجي م ة إل ة الوطنی ة الھوی دت رقع و امت ى ل وحت

تحدیدا لذلك الكیان الصغیر، وعدم عد ھذا الامتداد و. خارج حدود الكیان السیاسي
ة  زاء الوطنی ین الأج ام ب و الالتح دفع نح وة ال سبب ق ھ، ب ھ ولا جیران تقرار ل الاس

ة  ك البقع ل تل ى كام د عل ي واح ان وطن یس كی دف تأس دة بھ تمل . الواح ا إذا اش أم
ن  ان الأم ذا الكی د ھ ذ یفق دة فعندئ ة واح ة وطنی ن ھوی ر م ى أكث سیاسي عل ان ال الكی

ان الواحد والمتصدع الداخلي  والاستقرار وبالتالي تتصارع الھویات في داخل الكی
ن  ات الأخرى، فضلا ع ى الھوی دة عل ة واح یطرة ھوی ى س ؤدي إل ذي ی ر ال ً،الأم
ة  ا الوطنی ع ھویاتھ ة م ات متطابق ھ كیان شأ عن انقسام الكیان المتعدد الھویات لكي ین

  .)١(الخاصة والمعبرة عنھا
اریخ احتلال .١٩٢٥دور أول دستور سنة ولقد شھد العراق منذ ص ى ت حت

 التعامل ٢٠٠٤العراق وصدور قانون إدارة الدولة العراقیة للمرحلة الانتقالیة سنة 
ا والظروف . مع الھویة الوطنیة ولغتھا نظم ذاتھ اختلاف ال ذا التعامل ب وقد تباین ھ

ص سم بال ان یت ت سائدة، بنصوص بعضھا ك ي كان ة الت سیاسیة والاجتماعی راحة ال
شكل مشوه  ا ب ا وبعضھا الأخر أشار إلیھ والوضوح وبعضھا تجاھل الإشارة إلیھ
ساع  سم بات ان یت ث، ك الم الثال ومخالف للواقع السیاسي للعراق بوصفھ احد دول الع

ومین ام والمحك ین الحك ة . الفجوة ب عید الممارس ى ص لبا عل س س ذي انعك ر ال الأم
ع الدیمقراطیة والمشاركة في الحكم من جھة،  وعلى صعید تماسك أو وحدة المجتم

ة . الوطنیة من جھة ثانیة ورة الھوی ي بل م ف ھذا یعني أن النظم السیاسیة لھا دور مھ
ھ سوف نتصدى . السیاسیة وتكوینھا وتحدید معالمھا دستوریا وثقافیا وسیاسیا وعلی

ى  ي العراق وصولا إل ي ظھرت ف اتیر الت ا للدس رة وتوضیحھا تبع ذه الفك ان ھ لبی
انون الأساسي .ریخ إصدار ھذا القانون الذي ھو موضوع بحثناتا ق بالق ا یتعل ا م ام

سنة  ة ، ١٩٢٥ل ة العربی ى الھوی منا إل راحة او ض شیر ص ص ی ضمن أي ن م یت فل
میة  ة الرس ي اللغ ة فھ ا العربی ة بأنھ ة الدول ى لغ راحة إل ار ص ھ أش ة إلا ان للدول

الن ك ب انون وذل ھ الق نص علی ا ی تثناء م دة باس ة الوحی ي اللغ ة ھ ى إن العربی ص عل
م . )٢(الرسمیة سوى ما ینص علیھ بقانون خاص وذلك بحكم الأكثریة العربیة وبحك

ا  ة ثقافی ب الدول ب بتعری ي یطال اللسان ومن تكلم العربیة فھو عربي والشعب العرب
م . وحضاریا ي تعل ا ف ي حقھ ة ف ف المختلف اء الطوائ ان أبن ي حرم إلا إن ھذا لا یعن

ا بلغ انون إفرادھ ددھا الق ي یح ة الت اھج العام اق المن ي نط ن ف ا لك ة بھ ا الخاص اتھ
                                                

دة -إلى أین؟ الھویة الوطنیة والاستحقاقات المستقبلیة :  الأردن-وھیب الشاعر) ١(  مركز دراسات الوح
 . ١٨-١٧ ص- ٢٠٠٤-١ ط- بیروت -العربیة 

 .١٩٢٥المادة السابعة عشر من القانون الأساسي لسنة ) ٢(
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ھ ى أن النص عل ا ( ب ا بلغاتھ یم إفرادھ دارس لتعل ق تأسیس الم ة ح ف المختلف للطوائ
ین  ي تع ة الت اھج العام ا للمن ك موافق ون ذل ى أن یك ا عل اظ بھ ة والاحتف الخاص

سنة . )١()قانونا د ح١٩٢٥وبذلك یكون القانون الأساس ل ة  ق ة العربی سم أمر الھوی
ى  نص صراحة عل ن خلال ال للدولة العراقیة على الرغم من انھ لم ینص علیھا، م
ال  ذا الإغف ن وراء ھ رى إن م دم ن أن العربیة اللغة الرسمیة للدولة وانطلاقا مما تق
ة  ى لان یوضع سكان الدول ة ھو عدم وجود معن والتجاھل عن ذكر الھویة العربی

ان  م عرب أمام الاختیار ب سكان ھ ن ال ة العظمى م ا آو لا، لان الغالبی وا عرب یكون
اریخ ومصیر  ة وت على الرغم من وجود أقلیات أخرى فھم أصحاب دین واحد ولغ
دیانات الأخرى  اع ال نھم مسیحیون وأتب واحد ومصالح مشتركة ومنھم مسلمون وم

سنة . وھم الأقلیة ول أي اھ١٩٢٥ھذا یعني إن القانون الأساسي ل م ی سالة ِ ل ام لم تم
ة  ى الھوی راحة عل ص ص ل ن ي المقاب ھ ف ة إلا ان ة العراقی ة للمملك ة العربی الھوی
ك  سلمین وذل راقیین م ن الع ساحقة م ة ال ون الغالبی ن ك ا م ة انطلاق الإسلامیة للدول

ي (بالنص على إن  ة ف شعائره المألوف ام ب ة القی ة الرسمي، وحری ن الدول الإسلام دی
ة العراق على اختلاف مذاھبھ  بلاد حری ع سكان ال محترمة لا تمس، وتضمن لجمی

ة  ن مخل م تك ا ل اداتھم م ق ع ى وف ادة عل شعائر العب ام ب ة القی ة وحری اد التام الاعتق
ة اف الآداب العام سنة . (2))بالأمن والنظام وما لم تن انون الأساسي ل د الق  ١٩٢٥یع

ى أن ا ده عل ن تأكی رغم م ى ال ة فعل ى العلمانی رب إل دنیا اق تورا م ن دس لام دی لإس
ة شعائر الدینی رام ال ى احت مي وعل ة الرس أثیر .الدول اك ت ھ أن ھن ا لاشك فی ھ مم فان

م  ي الحك ة ف ع متقدم مباشر وغیر مباشر للنخب السیاسیة والثقافیة التي احتلت مواق
ة  شریحة التركی ا ال ن بقای انیین أو م ع البریط ة م واء المتعاون ت س ك الوق ي ذل ف

ة المتأثرین بالحركة الاتاتو رز منظري العلمانی ن اب د ساطع ألحصري م ة ویع ركی
راق ي الع ة ف شكیل . العروبی ى ت د أدى إل ري ق افي والفك اخ الثق ذا المن ان ھ ذا ف ول

وزراء  ن ال ر م ل الكثی ل عوائ ة داخ رائح غریب ة وش ؤر اجتماعی رعلمانیة وب اس
ل ظھور  د ظھرت قب ة ق ون العلمانی ذلك تك سلطة والمعارضة وب والسیاسیین في ال

  .(3)لأحزاب القومیة والشیوعیة ذات الأھداف الثوریةا
تور  سبة لدس ا بالن وز ٢٧أم ى ١٩٥٨ تم راحة عل ص ص ھ ن ت فأن  المؤق

ة  ة العربی ى الأم اء العراق إل الھویة العربیة للدولة العراقیة وذلك بالتأكید على انتم

                                                
 .١٩٢٥المادة السادسة عشر من القانون الأساسي لسنة) ١(
 .١٩٢٥المادة الثالثة عشر من القانون الأساسي لسنة) ٢(
احتلال العراق وتداعیاتھ - مركز دراسات الوحدة العربیة– الدستور ونظام الحكم -عبد الحسین شعبان. د) ٣(

 .٥١٦- ٥١٥ص-٢٠٠٤ – بیروت -١ ط–عربیا واقلیمیا ودولیا 
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ة(بالنص على أن  ة العربی رره نتیج(1))العراق جزء من الأم ا یب ھ م ة  وھو نص ل
ا  سیطر علیھ تحكم أو ی ي ی ة والت دول العربی ي سادت ال سام الت لحالة التجزئة والانق

ي وذ الأجنب ا .النف ة وم ة للدول ة العربی ى الھوی تور إل ارة الدس ن إش رغم م ى ال وعل
وة،  تقتضیھ ھذه الھویة من تطلعات وحدویة تجاه محیطھا العربي بوصفھا عامل ق

أي وضمان لاستمرار وجوده بالنسبة إلى ال شكل ب عراق في عصر التكتلات، ولا ی
ي  ة والحضاریة ف ن شعبھا الثقافی حال من الأحوال انتقاصا من حقوق أي مكون م

ة دة العراقی ار الوح ة . إط ات الوحدوی ضة للتوجھ ات الراف ود ألأقلی أن وج ھ ف وعلی
راق  د الع ي یع ة الت ة العربی ا للأم صلحة العلی ا للم ا منافی لا إقلیمی د عم ة یع العربی

راقجز ة للع دة الوطنی ھ یخل بالوح ا ان ا كم ى أن . ءا منھ ص عل ذلك ن ان ((ول الكی
اتھم  یانة حری وقھم وص احترام حق ة ب واطنین كاف ین الم اون ب ن التع اس م ى أس عل
وقھم ضمن  ذا الدستور حق ر ھ وطن ویق ذا ال ي ھ ویعتبر العرب والأكراد شركاء ف

ة دة العراقی وق(2) ))الوح راف بحق رد الاعت رة ی دھم ولأول م ة ویع ة الكردی  القومی
ة دة العراقی ار الوح ي إط وطن ف ذا ال ي ھ ركاء ف ى . ش تور عل ذا الدس ص ھ د ن وق

ھ  ین مكونات ضامن ب دة وت ل وح لام عام د الإس ذي ع ة ال لامیة للدول ة الإس الھوی
ة . العرقیة كافة ستقلة دینی ة م ن عد الإسلام ھوی ق م فالھویة الإسلامیة للدولة تنطل
ى أن وذلك . قائمة بذاتھا ة(بالنص عل ن الدول ذا (3))الإسلام دی ل ھ ل كف ي المقاب  وف

ة للنظام  ى أن لا تكون مخالف ة عل شعائر الدینی ان وممارسة ال ة الأدی الدستور حری
ى أن  النص عل ك ب ام و ألآداب وذل رام (الع ب احت صونة ویج ان م ة الأدی حری

ام ولا متنافی ام الع ة بالنظ ون مخل ى أن لا تك ة عل شعائر الدینی ع الآداب ال ة م
ة تور(4))العام د أن دس ذا نج ة ١٩٥٨ وھك ة العربی ین الھوی ع ب ي الجم ح ف  نج

ة لامیة للدول ي . والإس صادرین ف تورین ال سبة للدس ا بالن سان ٤أم  ٢٢ و١٩٦٣ نی
سان  ة ١٩٦٤نی ة العربی ى الھوی شیر إل ص ی ى أي ن ا عل م یحتوی ا ل یلاحظ أنھم  ف

صفة الإیج را ل ا نظ ة ولغتھ لامیة للدول ذان والإس ا ھ ز بھم ان تمی ت اللت از التأقی
م یتضمن أي توضیح  ادئ الأساسیة فل الدستوران إذ جاءا خالیان من الأفكار والمب
اتج  ذا ن ا وھ تم عادة الدساتیر بمعالجتھ ي تھ سائل الت ن الم أو تنظیم مفصل لكثیر م

ف دستور .من عدم الدقة لدى واضعي ھذا الدستور  سان٢٩أما موق ن ١٩٦٤ نی  م
سألة ال ة م ى الھوی راحة عل ص ص ھ ن ا فان ة ولغتھ لامیة للدول ة والإس ة العربی ھوی

ى أن  النص عل ك  ب ة وذل تراكیة (العربی ة اش ة دیمقراطی ة دول ة العراقی الجمھوری

                                                
 .١٩٥٨ تموز ٢٧المادة الثانیة من دستور ) ١(
 .١٩٥٨ تموز ٢٧لثالثة من دستور المادة ا) ٢(
 .١٩٥٨ تموز ٢٧المادة الرابعة من دستور ) ٣(
 .١٩٥٨ تموز ٢٧المادة الثانیة عشر من دستور ) ٤(
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لام ي وروح الإس راث العرب ن الت تراكیتھا م ا واش ول دیمقراطیتھ ستمد أص . ت
ة  دة العربی ھ الوح ة ھدف ة العربی ن الأم زء م ي ج شعب العراق زم وال شاملة وتلت ال

ة  ة العربی ع الجمھوری ة م ن مبتدئ الحكومة بالعمل على تحقیقھا في اقرب وقت ممك
دة رف . (1))المتح ھ اعت ة فأن شعب والدول ة لل ة العربی رار الھوی ن إق رغم م ى ال وعل

ھ  ى أن النص عل ك ب ا وذل ة وحقوقھ ة الكردی راد (... بالقومی ة للأك وق القومی الحق
د ي وح ي ف شعب العراق ةضمن ال ة متآخی ذا الدستور ذكر (2)))ة وطنی ل ھ ا اغف  كم

ي شعب العراق ا ال ذا . القومیات والأقلیات الأخرى التي یتكون منھ فضلا عن أن ھ
ى أن  ص عل تور ن ة (الدس تورھا واللغ یة لدس دة الأساس ة والقاع ن الدول لام دی الإس
میة ا الرس ة لغتھ ف بتح. (3))العربی م یكت تور ل ذا الدس ك  أن ھ ن ذل ضح م د ویت دی

ة ة العربی ة وھي اللغ ة الرسمیة  للدول دد اللغ ا ح ا حدد ، الھویة الإسلامیة وإنم كم
ا ذا الدستور . علاقة الدولة بالدین بوصفھا مصدر التشریع الرئیسي فیھ ل ھ د كف وق

ام  الحریة الدینیة وإقامة الشعائر الدینیة الأخرى على أن لا تكون مخالفة للنظام الع
نص ع لال ال ن خ ى أن والآداب م ة (ل ة حری ي الدول صونة وتحم ان م ة الأدی حری

افي الآداب ام أو ین ام الع ك بالنظ ى أن لا یخل ذل شعائرھا عل ام ب در. (4))القی م ص  ث
تور  ول ٢١دس لامیة ١٩٦٨ أیل ة والإس ة العربی ى الھوی راحة عل ص ص ذي ن  ال

ة دیمقراط(للدولة ولغتھا الرسمیة وذلك بالنص على  ة دول ة إن الجمھوریة العراقی ی
لام  ي وروح الإس راث العرب ن الت عبیتھا م ا وش ول دیمقراطیتھ ستمد أص عبیة ت ش
زم  شاملة وتلت ة ال دة العربی ھ الوح ة ھدف ة العربی ن الأم زء م ي ج شعب العراق وال

ا تضمنھ (5))الحكومة بالعمل على تحقیقھا اس وتكرار لم نص اقتب ذا ال یلحظ أن ھ  ف
شعب ١٩٦٤ نیسان ٢٩دستور  ة وال ة  حیث عد الدول ن الأم جزءین  لا یتجزأن م
 .العربیة

أي أكد على الانتماء العروبي للدولة والمجتمع وعلى الرغم من إقرار ھذا 
ة  راد دون بقی ة للأك الحقوق القومی ضا ب رف أی ھ اعت ة فإن ة العربی تور للھوی الدس
ى أن  النص عل ك ب ي وذل شعب العراق ا ال ألف منھ ان یت ي ك ات الت الأقلی

ذا یتعاونون في الح٠٠٠(( ر ھ یھم العرب والأكراد ویق فاظ على كیان الوطن بما ف
ة دة العراقی ة ضمن الوح ى (6)))الدستور حقوقھم القومی ذا الدستور عل د نص ھ  وق

ى أن  النص عل ة ب ة للدول ة الدینی یة ((الھوی دة الأساس ة والقاع ن الدول لام دی الإس
                                                

 .١٩٦٤ نیسان٢٩المادة الأولى من دستور ) ١(
 .١٩٦٤ نیسان٢٩المادة التاسعة عشر من دستور ) ٢(
 .١٩٦٤ نیسان ٢٩المادة الثالثة من دستور ) ٣(
 .١٩٦٤ نیسان٢٩دة الثامنة وعشرون من دستور الما) ٤(
 . المؤقت١٩٦٨ أیلول ٢١المادة الأولى من دستور ) ٥(
 . المؤقت١٩٦٨ أیلول ٢١المادة الحادیة والعشرون من دستور ) ٦(
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میة ا الرس ة لغتھ ة العربی تورھا واللغ نص إن)) لدس ذا ال ن ھ م م ة یفھ ة العربی  اللغ
ة ، اللغة الرسمیة للدولة رام الھوی ن احت ا م ة الرسمي انطلاق وان الإسلام دین الدول

ي شعب العراق ة ال لامیة لغالبی توري ، الإس شریع الدس رئیس للت صدر ال و الم وھ
شریع ي الت یس ف شریعة الإسلامیة كمصدر رئ ي ال م .فالمشروعیة العلیا تتجسد ف  ث

تور  در دس وز ١٦ص ة  ال١٩٧٠ تم ة للدول ة العربی ى الھوی ار إل ذي أش ت ال مؤق
ة صوص الآتی لال الن ن خ ا م ة  (((1)ولغتھ ة دیمقراطی راق جمھوری ھ ... الع ھدف

دة  ة الواح ة العربی ة-أ....)) (الأساس تحقیق الدول ة العربی ن الأم )  العراق جزء م
  ). اللغة العربیة ھي اللغة الرسمیة-ب(

ھ حال دستور ١٩٧٠یفھم من النصوص في أعلاه إن دستور   ١٩٦٨ حال
ة ھ بالدول د ، قد نصا صراحة على الھویة العربیة للدولة والمجتمع عند تعریف وتحدی

ة، شكلھا، وطبیعة نظامھا السیاسي ة الرسمیة للدول د . ًفضلا عن اللغ ى إن تحدی عل
ي  ة ف ات القومی شكلة الأقلی ة م ن معالج ع م م یمن ع ل ة والمجتم ة للدول ة العربی الھوی

راق م ي الع شعب العراق ة لل دة الوطنی وي الوح زز ویق ا یع ساني وبم ق أن ن منطل
ة ((وذلك بتأكیده على أنھ  ا القومی سیتین ھم ومیتین رئی یتكون الشعب العراقي من ق

ة  ردي القومی شعب الك وق ال تور حق ذا الدس ر ھ ة ویق ة الكردی ة والقومی العربی
ة دة العراقی ة ضمن الوح ات كاف ذا . (2) ))والحقوق المشروعة للأقلی ذلك یكون ھ وب

الدستور قد تجاوز القصور الذي وقعت بھ الدساتیر العراقیة السابقة التي اقتصرت 
ة الأخرى ات القومی ة دون الأقلی ة الكردی ده الدستور . على ذكر القومی ا أك ذا م وھ

ى أن  ة (عل ي المنطق ة ف ة العربی ب اللغ ى جان میة إل ة رس ة لغ ة الكردی ون اللغ تك
  .(3))الكردیة

فأن ھذا الدستور قد نص صراحة ،  فیما یتعلق بالھویة الإسلامیة للدولةأما
ن .(4))الإسلام دین الدولة(على أن  على أن تحدید الھویة الإسلامیة للدولة لم یمنع م

ي  ذا الدستور ف ي ھ إقرار حریة الأدیان والمعتقدات وممارسة شعائرھا للآخرین ف
ى إن  دات وممارسة (حدود النظام العام والآداب إذ نص عل ان والمعتق ة الأدی حری

وانین،  تور والق ام الدس ع أحك ك م ارض ذل ى أن لا یتع ة، عل ة مكفول شعائر الدینی ال
  .(5))وان لا ینافي الآداب والنظام العام

                                                
 . المؤقت١٩٧٠ تموز ١٦من دستور ) الاولى، الثالثة فقرة أ، السابعة فقرة أ(المواد ) ١(
 .  المؤقت١٩٧٠ تموز ١٦ من دستور المادة الخامسة فقرة ب) ٢(
 .  المؤقت١٩٦٨ أیلول ٢١المادة السابعة فقرة ب من دستور ) ٣(
 . المؤقت١٩٧٠ تموز ١٦المادة الرابعة من دستور ) ٤(
 . المؤقت١٩٧٠ تموز ١٦المادة الخامسة والعشرون من دستور ) ٥(
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ة  من خلال استعراض ھذه الدساتیر نجد إنھا حاولت دائما الجمع بین الھوی
ان شكلھا العربیة والإسلامیة عند التعریف بالدولة وتحدی د النظام السیاسي سواء ك

  . ملكیا أو جمھوریا 
ة  ة للمرحل ة العراقی انون إدارة الدول دور ق راق وص تلال الع د اح ا بع أم

سنة  شكل ٢٠٠٤الانتقالیة ل ا ب ة ولغتھ ة والإسلامیة للدول ة العربی اول الھوی ھ تن  فأن
  .(1)مشوه وغیر دقیق وذلك من خلال النصوص الآتیة

ن–أ (( لام دی لال  الإس انون خ ن ق وز س شریع ولا یج صدرا للت د م ة ویع ً الدول
ادئ  ع مب ا ولا م ع علیھ ت الإسلام المجم ع ثواب ارض م ة یتع ة الانتقالی المرحل
ذا  رم ھ انون ، ویحت ذا الق ن ھ اني م اب الث الدیمقراطیة والحقوق الواردة في الب

وق ة القانون الھویة الإسلامیة لغالبیة الشعب العراقي ویضمن كامل الحق  الدینی
  .لجمیع الأفراد في حریة العقیدة والممارسة الدینیة

ة -ب ن الأم ھ جزء لا یتجزأ م ي فی شعب العرب ات وال دد القومی  إن العراق بلد متع
  . ))العربیة

ق  (( ضمن ح راق وی میتان للع ان الرس ا اللغت ة ھم ة الكردی ة واللغ ة العربی اللغ
ة الأم كالتركما ائھم باللغ یم أبن راقیین تعل ي الع ة ف سریانیة أو الأرمنی ة أو ال نی

ة أخرى  ة لغ المؤسسات التعلیمیة الحكومیة على وفق الضوابط التربویة أو بأی
ة رسمیة(في المؤسسات التعلیمیة الخاصة یحدد نطاق المصطلح  ة ) لغ وكیفی

دة الرسمیة -١ -:تطبیق أحكام ھذه المادة بقانون یشمل ائع (( إصدار الجری الوق
ة اللغ)) العراقی میة -٢تین ب الات الرس ي المج ر ف ة والتعبی تكلم والمخاطب ال

أي  میة، ب ؤتمرات الرس اكم والم وزراء، والمح س ال ة، ومجل ة الوطنی كالجمعی
ین  ن اللغت دار -٣م اللغتین وإص لات ب میة والمراس ائق الرس راف بالوث  الاعت

ا  ائق بھم ة-٤الوث ضوابط التربوی ق ال ى وف اللغتین عل دارس ب تح م ة -٥ ف  أی
الا سفر مج وازات ال ة وج ل الأوراق النقدی ساواة مث دأ الم ا مب رى یحتمھ ت أخ

ع  تان -٦والطواب یم كردس ي إقل ة ف زة الاتحادی سات والأجھ ستخدم المؤس  ت
  )) . اللغتین

ن التحفظات  ر م داء الكثی ا بإب سمح لن ذین النصین ،ت إن قراءة متفحصة لھ
  -:والتساؤلات ھي

ة ) مسح(ن ھذا القانون ألغى أوفیما یتعلق بالھویة العربیة للدولة فأ .١ الھویة العربی
دا  یس بل ات ل ات أو مجموع دة قومی ن ع ألف م راق یت ان الع وحي ب ة وت للدول

                                                
 .٢٠٠٤للمرحلة الانتقالیة لسنةالمادة السابعة والتاسعة من قانون إدارة الدولة العراقیة ) ١(
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ة  ة العربی . عربیا ، وإنما المجموعة العربیة فیھ ھي وحدھا فقط تنتمي إلى الأم
  .وبذلك یخرج العراق وشعبھ من الأمة العربیة ولا یعد جزءأ منھا

ذا  ة ھذا یعني إن ھ ل خطوة مبیت ي لاب شعب العراق ة ال انون یضمن تجزئ الق
ة  ست عربی لسلب العراق عروبتھ فلا یحق لھ أن یدخل الجامعة العربیة وأرضھ لی

 . (1)فلا یحق لھ أن یدخل في معاھدات دفاعیة مع أي دولة عربیة
ى أصل  ي عل إن التعدد سمة حضاریة رفیعة ولكن التعدد المطلوب ھو المبن

ي العراق أو أساس حضار ي ( ي جامع وھو ف ة ) الأصل العرب فالحضارة العربی
ي العراق  ة ف ة والمختلف تمكنت من تحویل أو المجموعات العرقیة واللغویة المتبادل
دعون والمفكرین  إلى مجموعة حضاریة قومیة متماسكة كان روادھا ونجومھا المب

رب  ر الع ن غی رھ. م ى غی رب عل ضل الع ي إن نف ذا لا یعن ى إن ھ ا عل م وإنم
ي  ذي اشتركت ف المقصود من ذلك ھوان الحضارة العربیة كانت وستبقى الوعاء ال

  .(2)إثرائھ وملئھ الشعوب والحضارات الأخرى
د  ي ظھرت بع سلبیة الت ل ال ردود الفع ة ل نص نتیج ذا ال صوغ ھ ن ی اك م ھن

ي والإسلامي وھو . احتلال العراق الذي یدعو إلى عزل العراق عن محیطھ العرب
متھ  لاق س ى إط ر إل ل الأم ى وص راقیین حت رب للع ذلان الع ة خ ة بحج التاریخی

ف  ا ومواق د بمواقفھ ة والتندی دول العربی ة ال ن جامع سحاب م ة للان دعوات العلنی ال
یس سوى . (3)الدول العربیة ھ ل ذا التوجھ لأن دعم ھ ل أن ی ى المحت ا عل یس غریب ًول

ة لإض ة وھو تغذیة ودعم لتطلعات الأقلیات على حساب الأغلبی دول العربی عاف ال
  . (4)ما یصب في مصلحة المشروع الأمریكي للشرق الأوسط الجدید

ة  .٢ سالة الھوی ط م ة، إذ رب ة الدول ق بھوی ا یتعل إن ھذا القانون قد حسم الجدل فیم
ة . باللغة فأضفى على الدولة الھویة الثنائیة ة والكردی ین العربی وذلك بجعلھ اللغت

بلاد ي ال میتین ف ین رس ة . (5)لغت ي المنطق تعمالھا لا ف ن اس ة یمك ة الكردی فاللغ
وزراء  س ال ان ومجل الكردیة فحسب وإنما في أنحاء العراق كافة بما فیھا البرلم

                                                
ذوب. د) ١( د المج ث د-محم ى بح ب عل عبان .  تعقی سین ش د الح ابق ص -عب صدر س . ٥٧٧-٥٧٦م

 .٥٦٠ص- تعقیب على ذات البحث- صباح المختار-وبالمعنى نفسھ ینظر أ
عبان. د) ٢( سین ش د الح م -عب ام الحك تور ونظ ابق– الدس صدر س ة م دة العربی ات الوح ز دراس  - مرك

 .٥٤٤ص
 عمان - دار عمار للنشر والتوزیع- العراق مستقبل بدستور غامض- فراس عبد الرزاق السوداني-أ) ٣(

 . ٢٢٣-٢٢٢ص٢٠٠٥الأردن 
ر ) ٤( شروع ینظ ذا الم ن ھ صیل ع ن التف د م ون–للمزی ل ھدس ة - مایك تراتیجیة الأمریكی ة الإس  الروی

 . ٨١-٦٥ص-عربیة مصدر سابق مركز دراسات الوحدة ال-الجدیدة للمنطقة العربیة والعالم
ان. د) ٥( د-عصام نعم دد والتوح رق التع ى مفت ارات:  العراق عل دیات والخی رات والتح ز -المتغی  مرك

 .٥٥٠ ص- مصدر سابق  -دراسات  الوحدة العربیة 
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ع . والمحاكم والمؤتمرات الرسمیة ودوائر الحكومة والجوازات والعملة والطواب
ة  ع اللغ ساواة م دم الم ى ق ة عل ة الكردی ى أي أساس جرى وضع اللغ ن عل ولك

ذ فجر الإسلام ( عربیة ال ات والأعراف من ف الفئ ین مختل ة ب اللغة الأم المتداول
ة  ة الكردی اد اللغ ي اعتم ن ف شكلة لا تكم بعض أن الم رى ال ذلك ی ي العراق  ل ف
ي عزل  دستوریا، فاللغة بحد ذاتھا إضافة حضاریة، وإنما تتجسد في التصمیم ف

راكم العراق عن محیطھ أو إطاره التاریخي والحضاري فضلا ا ت شویھ م  عن ت
ھ  ة وتوجی ساحة العربی ى ال راق عل عاف دور الع اه إض ي باتج ھ العرب ن تراث م

شعب ات ال ف فئ ین مختل ضاریة ب ة الح ى الرابط مة إل ربة قاص أي . (1)ض
ذه  ق ھ ق العراق فتطبی ق تمزی ى طری استھداف جدید لھویة العراق وخطوة عل

ة المادة یعد شكلا من أشكال التكرید للشعب العراق ي باجمعھ وخلقا لسوابق ثقافی
ا داء بھ ة للاقت ن الأقطار العربی ر م ي كثی دة ف  (2)وسیاسیة لتشجیع ألأقلیات العدی

  . ًبما سیشكل خطرا على الأمن القومي العربي
ة  .٣ أما فیما یتعلق بالھویة الدینیة للدولة ، فقد نص صراحة ھذا القانون على الھوی

سلمون انطلاقا من كون ا. الإسلامیة للدولة م م راقیین ھ ن الع ساحقة م ة ال لغالبی
بلاد  ة إدارة ال ي كیفی ر ف ھ اث یس ل ھ ل ھ لأن ي ذات اش ف إلا إن الأمر لیس محل نق
ـة  ي مكانـ لام ف عت الإس ي وض سابقة الت ة ال اتیر العراقی ة الدس ال بقی و ح وھ

ة  وف . رمزی ي س ة الت ة الدینی مانات الحری وع ض ن بن شكلة تكم إلا أن الم
تو ضمنھا الدس ون ی ل تك م فھ ام الحك ي نظ لام ف یعطى للإس ذي س دور ال ر وال

انون  د أو الأول للق صدر الوحی لامیة الم شریعة الإس ذه (3)ال رى إن ھ ن ن  ونح
شریع فالحدیث عن  شریعة كأحد مصادر الت دت ال الصیغة للمادة أعلاه قد اعتم
ذه  رت ھ د ذك رة، فق كالات كبی ار إش شریع أث صادر الت ن م صدر م لام كم الإس

ا ع الم اقض م ارض ویتن ة یتع رة الانتقالی لال الفت انون خ ن ق وز س ھ لا یج دة أن
سح المجال  ك ھو ف ن ذل ذلك یكون الغرض م ثوابت الإسلام المجمع علیھا، وب
ن  ة أو ع اء الأم ا علم اد عنھ لام إذا ش ت الإس الف ثواب انون یخ ر أي ق لتمری

ة  ل إمكانی شریعات شرعیتھا مع غموض ھذه العبادة فإنھا تسمح في المقاب سن ت
ن أي  ا أجازت س ا أنھ ة كم رة الانتقالی اء الفت د إنھ لامیة بع ت الإس ة للثواب مخالف

                                                
 .٥٧٥  ص- مصدر سابق -محمد المجذوب . د) ١(
 .٢٢٤  ص- مصدر سابق -فراس عبد الرزاق السوداني. أ) ٢(
م -مجموعة الدولیة للازمات ال) ٣( ي ١٩ التحدي الدستوري في العراق تقریر الشرق الأوسط رق  ١٣ ف

وفمبر  اني ن شرین الث ة ٢٠٠٣ت دة العربی ات الوح تلال – الغزو – العراق – مركز دراس  – الاح
ة  ي –المقاوم ستقبل العرب ب الم سلة كت دد - سل روت – ١ ط – ٢٧ الع . ٣٨٧ ص- ٢٠٠٣ بی

 .٢٢١ ص- مصدر سابق -فراس عبد الرزاق السوداني. ظر أوبالمعنى نفسھ ین
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ة ادئ الدیمقراطی ع مب ارض م انون یتع ت . (1)ق ن الثواب ساؤل ع ار الت ا یث وھن
تم  ى أي أساس ی ا؟ وعل ذي یقررھ ن ال ددة آم لا؟ وم المجمع علیھا فھل ھي مح

ع الم وارد تحدیدھا؟ وما الحل لو حدث تعارض م ن ال ھ م ة لأن ادئ الدیمقراطی ب
ذه  ة وإزاء ھ ادئ الدیمقراطی لام والمب ت الإس ع ثواب ارض م دا أن یحصل تع ج
ا  ق علیھ لام المتف ت الإس ى ثواب ك عل ق ذل ضل تعلی ن الأف د م ساؤلات نعتق الت
ي حین إن  ولممارسة الدیمقراطیة بعد الممارسة تختلف حسب ظروف كل بلد ف

  .میعالمبادئ شي واحد وثابت للج
د  انون ونعتق ي الق نص ف ذا ال ل ھ وعلى أیة حال فإننا لا نجد أي مسوغ لمث
لامي  ده الإس ي وبع ھ العرب راق بعمق ط الع ضمن رب زم أن ی صحیح یل نص ال إن ال
ة  ا حاضرة الخلاف بشكل ینسجم مع واقع المجتمع العراقي، فبغداد كانت في وقت م

سنین ى ألاف ال د إل ة تمت ة العربی لامیة فالھوی ةالإس سالة وقتی ست م ھ لا . ولی وعلی
ى  ي ترسخت عل ة والإسلامیة الت ة العربی روا الھوی یحق لواضعي الدستور أن یغی
ا  لامیة وبم ة وإس ة عربی ا الحضاریة كدول ا حقوقھ زع عنھ ة وین رون طویل دى ق م
ي جزءا لا  یضمن الإشارة إلى أن العراق جزءا من الوطن العربي والشعب العراق

ة العر ةیتجزأ من الأم دة العربی ة الوح ھ إقام ة وھدف ة . بی ة الدول ق بلغ ا یتعل ا فیم أم
میة  ة الرس ة اللغ ة العربی د اللغ زم ع ة یل دة الوطنی ى الوح اظ عل رى إن الحف ا ن فإنن
ي  رى وف ات الأخ ات والأقلی ة للمجموع ات المحلی راف باللغ ع الاعت ة م للدول

ي تضع ق الضوابط الت ى وف دھا استخدامھا في المؤسسات التعلیمیة عل ة بع ھا الدول
سیم  ون أداة لتق ة، لا أن تك شر الثقاف ضاري ون اور الح یلة للتح ة وكوس ة وطنی لغ

ي  شعب العراق دة ال رم . وح انون أن یحت ذا الق ى ھ زم عل لامیة فیل ة الإس ا الھوی أم
لال  ن خ ي م ع العراق ال المجتم ع ح ع واق ب م شكل یتناس ة ب ة للدول ة الدینی الھوی

شعب التأكید على إن الإسلام دین رئیس وان ال شریع ال  الدولة الرسمي ومصدر الت
ف  اء الطوائ رام أبن ع احت ة الإسلامیة م العراقي شعب مسلم والعراق جزء من الأم
ا  ة وشعائرھا مم والمذاھب والقومیات والدیانات الأخرى في ممارسة الحریة الدینی

ھذا الدستور ھكذا نرى إن العراق لم یعد حسب . (2)ینسجم مع النظام العام والآداب
ى رغم  ة العراق عل انون سلخ ومسح عروب جزءا من الأمة العربیة أي أن ھذا الق
ود  ة، فوج ضاریة وجغرافی ة وح ة تاریخی ذه حقیق رب وھ كانھ ع ب س ن إن اغل م

                                                
ة ) ١( ة الانتقالی ة للمرحل ة العراقی ة –ینظر بحثنا الموسوم الحقوق والحریات في قانون إدارة الدول  مجل

 .١٨٨-١٨٧ ص – ٢٠٠٦ لسنة ١٥ العدد -بحوث مستقبلیة الصادرة عن كلیة الحدباء الجامعة 
 فقرة و، والسابعة فقرة  ١٣ الدینیة للجمیع دون شرط أو قید وفقا للمادتین لقد كفل ھذا القانون الحریة) ٢(

في قانون إدارة الدولة العراقیة للمرحلة الانتقالیة ) النظام العام والآداب( أ وعلیھ لم یرد ذكر لعبارة
 .٢٠٠٤لسنة 



  )٢٠٠٨(، السنة ) ٣٥(، العدد ) ١٠(مجلة الرافدین للحقوق ، المجلد 

Rafidain Of Law Journal, Vol. (10), No. (35), Year (2008) 

١٥٩

رى، لا  ات الأخ صابئة والأقلی ة وال ان والیزیدی الأكراد والتركم رى ك ات أخ قومی
ھ ولن راق أو عروبت ي للع ابع العرب ي الط ا یلغ ران أو تركی وریا أو إی ثلا س ذ م أخ

ا ي لھ ون الأساس ي المك م یلغ ھ ل ا إلا ان رة فیھ ات كثی ود أقلی رغم وج بحت . ف فأص
ة لان  ات مختلف م وقومی ى أم شعوب تنتمي إل اء ل صدام أو لق ا ل ارض العراق مكان
ى أساس  ي عل ع العراق ة المجتم ذا الدستور ھي إقام فالفكرة التي أرادوا واضعو ھ

ر التعدد ولی دخل الغی د لت س التوحد الأمر الذي سوف یفتح المجال على المدى البعی
ة  ة أو الطائفی ھ القومی وبالتالي تفسخ المجتمع من الداخل كل حسب اتجاھاتھ وانتمأت

  .أي دویلات طائفیة أو دینیة وبعبارة أخرى سوف یكون العراق لبنان ثانیا
  المبحث الثاني

  (1))الفیدرالیة(تغییر شكل الدولة 
ة  ھ مؤسساتھ الحكومی ستقلة ل دة دول م ین ع م ب اد دائ النظام الاتحادي اتح

ا  ضاء ورعایاھ دول الأع ى ال لطاتھا عل ارس س ادي . تم تور اتح ى دس ستند إل وت
یادتھا  ن س لطاتھا وع ض س ن بع اد ع ذا الاتح ة ھ دویلات الداخل ھ ال ازل فی تتن

توریة ی سام دس رد أق صبح مج اد فت ة الاتح صالح دول ة ل م الخارجی ا اس ق علیھ طل
ا  ا الخاصة بھ تورھما وقوانینھ ا دس ون لكل منھ ات، ویك ات، ولای لات، مقاطع دوی
ة الاتحادات  ھ یكون لحكوم ي الوقت ذات ومجالسھا النیابیة وحكومتھا وقضاؤھا وف

  . (2)ھذه الھیئات والمؤسسات
سلط الضوء  ا سنحاول أن ن ة فإنن أما موقف الدساتیر العراقیة من الفیدرالی

ى ا سیاسي عل ة النظام ال ق بطبیع ن نصوص تتعل ذه الدساتیر م ي ھ ا ورد ف رز م ب
ة كل الدول د ش ن تحدی ا م ھ یمكنن ن خلال ذي م ة وال ار . للدول ر الاعتب ذین بنظ اخ

انون إدارة  ى احتلال العراق وصدور ق التسلسل التاریخي لھذه الدساتیر وصولا إل
  .الدولة العراقیة للمرحلة الانتقالیة

                                                
شابھین الفیدرالیة مصطلح عربي یعني في اللغة العربیة اتحادا، ھذا الاتحاد یتطلب و) ١( یئین مت جود ش

 الطریق إلى الفیدرالیة -أمیر جبار ألساعدي. في بعض الصفات ومختلفین في أمور أخرى ینظر د
اني - مركز الفجر للدراسات والبحوث العراقیة - مجلة أوراق عراقیة- دد الث سنة - الع  - ٢٠٠٥  ل

 . ٤٥ص
ع - النظم السیاسیة والقانون الدستوري-عبد الكریم علوان. د) ٢( شر والتوزی  – دار الثقافة للطباعة والن

ان- ١ط ر د٧٣-٧٢ ص- ١٩٩٩ الأردن - عم سھ ینظ المعنى نف ب .  وب د الخطی ان احم  –نعم
توري انون الدس سیاسیة والق نظم ال ي ال یط ف ع -الوس شر والتوزی ة للن  الأردن - ١  ط- دار الثقاف

ة و. إحسان ألمفرجي ود.  ، د٨٩ -٨٨ ص- ١٩٩٩ ر النعم دة . دكطران زعی د الج ة -رع  النظری
داد - مطبعة دار الحكمة -العامة في القانون الدستوري والنظام الدستوري في العراق   - ١٩٩٠ بغ

 العدد - مجلة الإسلام والدیمقراطیة – مسائل خلافیة في الدستور القادم -،  یوسف اسكندر١١٠ص
 .١٢١ ص- ٢٠٠٥ لسنة -العاشر  
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ي سنة  ففي فترة العھ ة ف ة العراقی انون الأساسي للمملك د الملكي صدر الق
د . ١٩٢٥ ة وتحدی وقد أشار صراحة وھو في صدد التعریف بالنظام السیاسي للدول

ى إن  ھ إل ة (طبیعت ھ ملكی رة، وحكومت ستقلة ح یادة م ة ذات س راق دول الع
سنة(1))وراثیة،وشكلھا نیابي انون الأساسي ل د  ق١٩٢٥ یتضح من ھذا النص أن الق
سیط شكل الب ى ال د(تبن زأة، ) الموح ر مج دة غی سیادة موح ة فال ة العراقی للمملك

ة  ة الداخلی ؤون الدول دیر ش دة ت ضائیة واح ة وق شریعیة وتنفیذی لطة ت ھا س تمارس
ة  ة أو جھ والخارجیة في كل أنحاء إقلیم الدولة من دون أن تشاركھا أو تقاسمھا ھیئ

راد . أخرى فیھا في ظل دستور واحد د أف ا ویع دة واحدة یخضعون فیم ة وح الدول
دة بغض النظر  ة الواح ة الدول وانین وأنظم املاتھم لق اتھم ومع یتعلق في شؤون حی

  .(2)عن الفوارق والاختلافات التي توجد بینھم
ورة  د ث دأ بع ذي ب وري ال د الجمھ ي العھ وز١٤وف دور ١٩٥٨ تم  وص

ذه الدساتیر، دستور  ذي ألغى النظام  ا١٩٥٨ تموز٢٧الدساتیر المؤقتة، وأول ھ ل
ك  ة وذل سیط للدول الملكي وعلن النظام الجمھوري، وتأكیده على الشكل الوحید والب

ة(بالنص على أن یادة كامل ستقلة ذات س ة م ة جمھوری ن (3))الدولة العراقی  یتضح م
دة  ة وقضائیة واح شریعیة وتنفیذی دة تمارسھا سلطة ت سیادة الموح نص أن ال ذا ال ھ

ذا راق ھ اء الع ل أنح ي ك شؤون ف ي أدارة ال دة ف ة واح لطة أو ھیئ راد س ي انف  یعن
ا أو  ساع رقعھ سیط وات ة الب كل الدول ي ش ؤثر ف ة ولا ی ة للدول ة والخارجی الداخلی

ة الإدارة المحلی ع ب الیم أو محافظات تتمت دة أق ھ .كونھا مكونة من ع ون فی والمواطن
ات الع زام بالواجب الحقوق والالت ع ب ي التمت انون ف ام الق یة أم وز سواس ة ولا یج ام

دة دین أو العقی ة أو ال ل أو اللغ نس أو الأص سبب الج نھم ب ز بی ان . (4)التمیی فالكی
دة  ار الوح من إط ة ض واطنین كاف ین الم اون ب اس التع ى أس وم عل ي یق العراق

ة تور . (5)العراقی ا دس سان٤أم ى ١٩٦٣ نی ة ولا إل كل الدول ى ش شیر إل م ی ھ ل  فأن
ذا السیادة لأنھ أصلا لم یعرف النظام ھ أن ھ ة ولا طبیعت ي الدول سائد ف سیاسي ال  ال

                                                
 .١٩٢٥الأساسي لسنة المادة الثانیة من القانون ) ١(
لا فرق بین العراقیین في الحقوق (  على انھ١٩٢٥نصت المادة السادسة من القانون الأساسي لسنة ) ٢(

ة ادة ). وان اختلفوا في القومیة والدین واللغ ا نصت الم ى أن١٨كم ي (  عل ساوون ف ون مت العراقی
 ). التمتع بحقوقھم وأداء واجباتھم

 .١٩٥٨ر المادة الثانیة من دستو) ٣(
تور ) ٤( ن دس ة م ادة الثالث ى أن١٩٥٨الم نص عل ین (  ت اون ب اس التع ى أس ي عل ان العراق وم الكی یق

 ).ضمن الوحدة العراقیة... المواطنین كافة
تور ) ٥( ن دس عة م ادة التاس ى أن١٩٥٨الم نص عل وق (  ت ي الحق انون ف ام الق یة أم ون سواس المواطن

ن ز بی دین أو والواجبات العامة ولا یجوز التمیی ة أو ال سبب الجنس أو الأصل أو اللغ ك ب ي ذل ھم ف
 ).العقیدة
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ي  سرعة ف ى ال ود إل الخلو أو الإغفال لھذه الأفكار والمبادئ الدستوریة الأساسیة یع
ذا  ي ھ تنتاج تبن ا اس ھ یمكنن وضعھ فظلا عن الظروف التي كانت سائدة آنذاك إلا ان

راءة الأسباب  ة الدستور للشكل أو المفھوم البسیط للدولة من خلال ق ة لإقام الموجب
تور  ھ٤دس سان بأن وطني ( نی س ال وین المجل ین تك انون یب دار ق ا إص بح لازم أص

ون  صفتھم یمارس ضاؤه ب ا أع ع بھ ي یتمت صانة الت لطاتھ والح ورة وس ادة الث لقی
ین  ا یب ة كم ة العراقی ي الجمھوری ة ف ادة جماعی السلطة التشریعیة والسلطة العلیا لقی

ھتشكیلات المجلس وكیفیة انعقاد  ساتھ والتصویت فی م ). جل ان رق ذلك نص البی وك
سلطة ١٩٦٣ شباط ٨ الصادر في ١٥ ورة ال ادة الث وطني لقی المجلس ال اط ب الذي أن

ام  د الع شریعیة وصلاحیات القائ سلطة الت ا ال ا فیھ ة بم ة العراقی العلیا في الجمھوری
  . (1)للقوات المسلحة وانتخاب رئیس الجمھوریة وتشكیل الحكومة

س ا بالن تور أم سان ٢٢بة لدس تور ١٩٦٤ نی ال الدس ھ ح ھ حال ت فان  المؤق
لاب . السابق لم یشر إلى شكل للدولة والى السیادة د الانق لان ھذا الدستور صدر بع

اد  ذي ق ورة ال ادة الث العسكري الذي قاده رئیس الجمھوریة ضد المجلس الوطني لقی
اء صیغة١٩٦٣ شباط ٨السلطة العلیا في ثورة  دف إلغ ك بھ ة  وذل ادة الجماعی  القی

تور  دھا دس ي اعتم سان ٤الت ادة ١٩٦٣ نی وطني لقی س ال سدھا المجل ي ج  الت
  . (2)الثورة

ن الدستورین ١٩٦٤ نیسان ٢٩ثم صدر دستور   المؤقت الذي كان أكثر تفصیلا م
سابقین ى . ال النص عل كلھا ب ة وش سیاسي للدول ام ال ى النظ راحة عل ص ص د ن فق

ة م(إن ة دول ة العراقی ن أي الجمھوری ي ع وز التخل ة ولا یج یادة كامل ستقلة ذات س
نص أن دستور .(3))جزء من أراضیھا سان٢٩یفھم من ھذا ال د ١٩٦٤ نی  المؤقت ق

ھا  دة تمارس زأة أي موح ر مج سیادة غی ة، فال سیط للدول شكل الب وم وال ى المفھ تبن
ة أو  شاركھا أو تقاسمھا ھیئ ن دون أن ت سلطة تشریعیة وتنفیذیة وقضائیة واحدة م

رى ة أخ یم . جھ اء إقل ل أنح ي ك ة ف ة والخارجی ة الداخلی ؤون الدول ولى إدارة ش تت
ق بالخضوع . الدولة في ظل دستور واحد ا یتعل دة فیم دة واح ویعد أفراد الدولة وح

ى  ر عل ض النظ دة بغ ة واح وانین وأنظم املاتھم لق اتھم ومع ؤون حی ي إدارة ش ف
  .(4)اختلافاتھم والفوارق التي توجد بینھم

                                                
واد .  وبالمعنى نفسھ ینظر د٣٦٢-٣٦١ ص- مصدر سابق -إحسان ألمفرجي واخرون. د) ١( الح ج ص

رزاق. علي غالب خضیر العاني و د. كاظم ود د ال ي العراق-شفیق عب ام الدستوري ف  دار - النظ
 التشریعات الدستوریة -رعد الجدة  . د. ٣٨ ص- ١٩٨١  -١٩٨٠  بغداد -الكتب للطباعة والنشر 

 .٦٧ ص-١٩٩٨ بغداد – للطباعة والنشر -  دار الحكمة-في العراق  
 .٣٦٩ ص-إحسان ألمفرجي وآخرون ـ مصدر سابق . د) ٢(
 .١٩٦٤ نیسان ٢٩المادة الأولى من دستور ) ٣(
 .١٩٦٤ نیسان ٢٩دستور من )٩٣، ٨٦-٨٤، ٦٤-٦١، ١٩، ٦، ٤(ینظر نصوص المواد) ٤(
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ة (الذي نص على أن ١٩٦٨ أیلول ٢١ر دستور ثم صد الجمھوریة العراقی
ن أراضیھا ي عن أي جزء م ة لا یجوز التخل ن ) (1)دولة ذات سیادة كامل یتضح م

ي صدد  ة وھو ف د للدول سیط والموح شكل الب ى ال ھذا النص أن ھذا الدستور قد تبن
ھ ولى . التعریف بالنظام السیاسي وتحدید طبیعت دة تت سیادة موح سلطة فال ممارسة ال

دة ضائیة واح ة وق شریعیة وتنفیذی لطة ت ا س د . (2)فیھ تور واح ى دس تنادا إل اس
زام  الحقوق والالت ع ب ي المجتم ساوون ف دون ومت ضامنون وموح ون مت والمواطن

  .(3)بالواجبات بصرف النظر عن اختلافاتھم والفوارق التي توجد بینھم
ى ال   فانھ١٩٧٠ تموز ١٦أما دستور  راحة عل ص ص د  ن سط والموح شكل المب

ة ي الدول سائد ف (( للدولة وھو ما یفھم من تعریفھ وتحدیده لطبیعة النظام السیاسي ال
ازل - سیادة العراق وحدة لاتتجزأ ب-أ  ارض العراق وحدة لا تتجزأ لا یجوز التن

  .(4)))عن أي جزء منھا
سیادة  ى أن ال النص عل ف ب م یكت تور ل ذا الدس نص أن ھ ذا ال ن ھ م م یفھ

ة أیضا موحدموحد ن . ة غیر مجزاة وإنما نص أیضا على أن إقلیم الدول ا م انطلاق
ة  شریعیة والتنفیذی ھذه الوحدة في السیادة والإقلیم فأن السلطة بمشتملاتھا الثلاث الت
تور  ل دس ي ظ ة ف یم الدول اء إقل ل أنح شمل ك دة ت ة واح ھا ھیئ ضائیة تمارس والق

زام ، وشعب موحد یتمتع المواطنون فیھ (5)واحد بالمساواة في التمتع بالحقوق والالت
  .(6)بالواجبات بغض النظر عن الاختلافات التي توجد بینھم

ة  ة للمرحل ة العراقی وبعد غزو العراق واحتلالھ وصدور قانون إدارة الدول
سنة  صادر ل ة ال ى أن ٢٠٠٤الانتقالی ص عل ھ ن راق ( فان ي الع م ف ام الحك نظ

ین جمھوري، إتحادي فدرالي، دیمقراطي، ھ ب سلطات فی م ال ددي، ویجري تقاس  تع
دیات والإدارات  ات والبل ة والمحافظ ات الإقلیمی ة والحكوم ة الاتحادی الحكوم

ة والفصل . المحلیة ویقوم النظام الاتحادي على أساس الحقائق الجغرافیة والتاریخی
  .(7))بین السلطات ولیس على أساس أو العرف أو الأثینیة أو القومیة أو المذاھب

ةی ة العراقی ر شكل الدول د غی د أن . فھم من ھذا النص أن ھذا القانون ق فبع
ًكانت الدولة ذات بشكل بسیط وموحد والسیادة فیھا موحدة أیضا في ضل الدساتیر 

                                                
 .١٩٦٨ أیلول لسنة ٢١المادة الثانیة من دستور ) ١(
 .١٩٦٨ أیلول ٢١ینظر الباب الرابع من دستور ) ٢(
 .١٩٦٨ أیلول ٢١من دستور ) ٢١، ١٠، ٧(ینظر نص المواد) ٣(
 . المؤقت١٩٧٠ تموز لسنة ١٦المادة الثالثة من دستور ) ٤(
اني والث) ٥( صل الأول والث ر الف تور ینظ ن دس ع م اب الراب ن الب امس م ع والخ ث والراب وز  ١٦ال  تم

 . المؤقت١٩٧٠
 . المؤقت١٩٧٠ تموز ١٦من دستور )  فقرة أ،ب١٩(ینظر نص المادة ) ٦(
 .٢٠٠٤المادة الرابعة من قانون إدارة الدولة العراقیة للمرحلة الانتقالیة لسنة ) ٧(
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درالي(السابقة الأنفة الذكر، إلى شكل اتحادي  ي ) ف م ف ح نظام الحك د حدد ملام وق
  : العراق وأسسھ بثلاث سمات ھي

  . في العراق جمھوري،اتحادي،دیمقراطي،تعددي نظام الحكم-١
ة -٢ ة الإقلیمی ة والحكوم ة الاتحادی ین الحكوم ھ ب سلطات فی م ال ري تقاس  یج

  .والمحافظات والبلدیات والإدارات المحلیة
ین -٣ ة والفصل ب ة والتاریخی ائق الجغرافی ى أساس الحق  یقوم النظام الاتحادي عل

ر ل أو الع اس الأص ى أس یس عل سلطات ول ة أو ال ة أو القومی ف أو الأثینی
  .المذاھب

ة  ین الحكوم سلطة ب م ال أنتقد ھذا النص بسبب عدم وضوحھ فیما یتعلق بتقاس
ة  ائق الجغرافی ارة الحق ا أن عب ة، كم ة والمحلی ات الإقلیمی ة والحكوم الاتحادی
ا  فھ إقلیم تان بوص یم كردس ل إقل ة مث اطق معین دم من ا تخ واردة فیھ ة ال والتاریخی

ا .  العراق الیوممستقلا عن اقض والتعارض داخلی اني التن نص یع ذا ال أن ھ ذلك ف ل
ة تتضمن  ة والتاریخی وخارجیا، فعلى الصعید الداخلي فأن عبارة الحقائق الجغرافی

ذھبیا ا وم ا وقومی ا وأثینی ایزا عرقی ا وتم ره . اختلاف د أق ارجي فق اقض الخ ا التن أم
یم كردستان كحك ة إقل ي الدستور عندما أعترف بحكوم ى أساس  أثن ة عل ة قائم وم

ل . (1)قومي بصفتھا الحكومة الرسمیة للأراضي الواقعة في محافظات دھوك وأربی
ي  ا ف ن قبلھ دار م ت ت ي كان وى والت الى ونین وك ودی سلیمانیة وكرك  ١٩وال

وطني ٢٠٠٣أذار س ال تان، المجل یم كردس ة أقل صطلح حكوم صد بم  ویق
سلطة تان وال س وزراء كردس تاني، ومجل یم الكردس ي أقل ة ف ضائیة الإقلیمی  الق

ة  كردستان على أن تبقى حدود المحافظات الثماني عشر بدون تبدیل خلال المرحل
ن المحافظات . الانتقالیة ِعلى أن ھذا الدستور لم یكتف بذلك وإنما منح مجموعة م

الیم  شكیل أق لا تتجاوز الثلاث، خارج أقلیم كردستان، ماعدا بغداد وكركوك، حق ت
ا بی ذه فیم شكیل ھ ات ت ر تنظیم آلی ة أم ة المؤقت ة العراقی رك للحكوم ى أن یت ا عل نھ

الأقالیم على أن تطرح على الجمعیة الوطنیة المنتخبة لإقراره فضلا عن حصولھ 
تفتاء طة اس ة بواس ات المعنی الي المحافظ ة أھ ى موافق انون . عل ذا الق ى أن ھ عل
سیاسیة للتركم ة وال ة والثقافی وق ألإداری ضمن الحق وریین ت دو أش ان والكل

یم كردستان ). ٢(والمواطنین الآخرین كافة ة إقل أما فیما یتعلق بكیفیة مزاولة حكوم
ذكورة  لعملھا وتطبیق القوانین الاتحادیة فیھا، فإن ھذا الدستور قد سمح للحومة الم
ي  ضایا الت دا الق ة ماع رة الانتقالی وال الفت ا ط ة أعمالھ ي مزاول تمرار ف ا بالاس ًآنف

                                                
 .٢١١-٢١٠ص -فراس عبد الرزاق السوداني ـ مصدر سابق . أ) ١(
سنة )  فقرة أ، ب،  ج، د٥٣(ینظر نص المادة ) ٢( ة ل ة الانتقالی ة للمرحل ة العراقی انون إدارة الدول من ق

٢٠٠٤. 
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ة تدخل  انون إدارة الدول ا ق ي نص علیھ ة والت ة الاتحادی ضمن اختصاص الحكوم
یم  ة الإقل اظ حكوم ع احتف ة م ة الاتحادی ن الحكوم ائف م ذه الوظ ل ھ تم تموی وی
ا حق فرض الضرائب والرسوم داخل  شرطة ویكون لھ بالسیطرة على الأمن وال

ة حق تعدیل تنفیذ ) المجلس الوطني(وتملك حكومة الإقلیم . الإقلیم القوانین الاتحادی
صري  صاص الح من الاخت ع ض ي تق ور الت دا الأم تان ماع یم كردس ل إقل داخ

ین العرب والأكراد  . )١(للحكومة الاتحادیة ة ب إن ضرورة  اعتماد صیغة الفیدرالی
ة ة الكردی ا للحرك ة دستوریة حددت . كان مطلب ة وثیق ذه الحرك و ھ شر ممثل د ن وق

ي تصوراتھم حول الفیدرالیة والتي ت شرین الأول ٤بناھا برلمان إقلیم كردستان ف  ت
ذاتي لكردستان١٩٩٢ م ال ذا  . (2) بعد أن كانوا یرفعون شعار الدیمقراطیة والحك ھ

ة  ة مركزی ام حكوم ة قی ة لمواجھ یعني إن ھناك من یفھم الفیدرالیة على أنھا محاول
ام  تور الأول لع ي والدس وطني العراق م ال یس الحك ذ تأس ھ من ة لأن أن ١٩٢٥قوی  ف

ة ذات سمات شمولیة ات العراقی ردد . طبیعة الحكوم بعض یت وم جعل ال ذا المفھ ھ
ات  ھ بعض الفئ ستر ب ى شعار تت ن أن تتحول إل حتى في مناقشتھا لا بل یتخوف م
ة  ام للفدرالی ن أن قی رغم م ى ال وطن عل ن ال صال ع ي الانف ة ف ات الراغب أو الجھ

و ل یتخ شتھا لا ب ي مناق ى ف ردد حت بعض یت ل ال عار جع ى ش ول إل ن أن تتح ف م
ام  م أن قی وطن رغ ي الانفصال عن ال تتستر بھ بعض الفئات أو الجھات الراغبة ف
ة  ة مركزی ة حكوم ھ إقام ان الغرض من الفیدرالیة في الولایات المتحدة وسویسرا ك

ة ة العراقی شعبیة والثقافی اط ال ي الأوس ھ ف روج ب ا ی س م ة عك ي أن . قوی ذا یعن ھ
ي لا  وذج العراق ي النم ل ف سري لان الأص ي ولا السوی النموذج الأمریك ذ ب یأخ

ة ة قوی ة مركزی ام حكوم ن قی و الخوف م ا ھ ي . طرحھ ة تعن ي حین أن الفیدرالی ف
ى  ؤدي إل ذي سوف ی ات الامر ال الیم والولای ة الأق بناء حكومة قویة تجاه لامركزی

ا وطائ ي المتنوعة عرقی ع العراق ات المجتم دى مكون ا إضعاف الشعور الوطني ل فی
ن . ومذھبیا وقومیا شكلة أو الخوف م درالي فالم ة النظام الف ست بطبیع فالمشكلة لی

  . (3)التربیة الوطنیة للأجیال المتتالیة
ة  ة للمرحل ة العراقی انون إدارة الدول دھا ق ي اعتم ة الت یغة الفیدرالی إن ص

ذه الفیدرالی. الانتقالیة لا تضمن الوحدة الوطنیة للبلد ي ھ سلطة ف ة یجري فتوزیع ال
سأل عن المغزى أو  ا ت ا یجعلن ة وھو م ة وقومی على أسس عرقیة ومذھبیة وطائفی

                                                
  .٢٠٠٤من قانون إدارة الدولة العراقیة للمرحلة الانتقالیة لسنة )  فقرة أ، ب٥٤(ینظر نص المادة ) ١(
ذا الموضوع ینظر د) ٢( صیل عن ھ ن التف د م د . للمزی م عب ام الحك  -الحسین شعبان ـ الدستور ونظ

ابق  راق ٥٠٧-٥٠٥ ص-مصدر س ي الع توري ف دي الدس ات ـ التح ة للازم ة الدولی  -، المجموع
 .٣٨٢ـ٣٧٧ ص-مصدر سابق 

ة) الفیدرالیة الخیار الأنسب ( -حسان محمد شفیق . د) ٣( ة الإسلام والدیمقراطی  -حوار منشور في مجل
 .١٣١-١٢٩ ص- ٢٠٠٥ –ر  العدد العاش-السنة الثانیة 
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ائق  سلطات والحق ین ال صل ب اس الف ى أس درالي عل ام الفی ة النظ ن إقام دف م الھ
ا  ین م ق ب الجغرافیة والتاریخیة ھذا من جھة ومن جھة ثانیة نتسال عن كیفیة التواف

ادة  سبقا والم اه م ة ب) ٥٣(ذكرن ادة المتعلق ن الم ضلا ع تان ف یم كردس ة إقل ًحكوم
ل ) ٥٤( انون داخ دیل أي ق ھ تع ذي یمكن تان ال وطني لكردس المجلس ال ة ب المتعلق

صالحھا ع م ارض م انون یتع ال أي ق ل إغف ل لا ب تان وتجاھ ة كردس ذه . منطق فھ
ستقبلا ي العراق م ة ف دلاع الحرب الأھلی . الصیغة من الأسباب سوف تؤدي إلى ان

ا ك ف ن ذل ضلا ع عة ف ة واس لاحیات إداری ات ص ول المحافظ د خ انون ق ذا الق ن ھ
الیم  ا أق بلاد وجعلھ ة شرذمة ال ى كیفی بمعزل عن السلطة المركزیة أي انھ نص عل
ذه  دد ھ ھ ع الیم إلا ان وین أق ق تك ات ح انون المحافظ ذا الق نح ھ ا م غیرة كم ص

  .الحكومات الإقلیمیة غیر معروف
ام ول أن النظ ى الق ا إل ا یقودن ذا م سودھا وھ ة ی صیغتھ الحالی ادي ب  الاتح

ة ضائعة  و یرسم دول الات، فھ ة الاحتم الغموض وعدم الوضوح ومفتوح على كاف
انون  ذا الق ون ھ ذا یك اد وھك دة والاتح ة والوح ة واللامركزی ین المركزی ائرة ب وح
اض  ام أو أنق ى حط سھا عل راد تأسی ة ی ة الھوی ة أو معدوم ة ھجین وین دول إزاء تك

رن الماضيالدولة العراقیة ن الق . (1) إلى یعود جذورھا وتأسیسھا إلى العشرینات م
ا  في حین إن الفیدرالیة تاریخیا تعني توحید لكیانات متفرقة في الأصل في حین أنھ
ي  ى أساس قبل ات عل لات أو ولای شاء دوی ك بإن ة وذل ك للدول تعني في العراق تفكی

ة ات المحلی ستوى الھیئ ى م ى عل ذھبي حت ائفي وم ر . وط ي أم صل ف ا یح د م فری
دھا  اد توحی م یع ت ث م تفت دة ث دأت موح ي ب ة الت ة العراقی شكیل الدول العراق إعادة ت
د  ي البل د ف شعب الواح اء ال ین أبن د ب سیم البل ى تق ؤدي إل ت ت رة للتفتی فة خطی وص

ان . )٢(الواحد ة بكی ونحن نرى أن مثل ھذه المسائل والموضوعات الخطرة والمتعلق
                                                

ي )١( سائد ف شائري ال ي والع ائفي والأثن وع الط تغلال التن ى اس ادت عل تعماریة اعت وى الاس  إن الق
ة  ات حمای ذه المجتمع ي ھ شرذم ف سیم والت ت والتق ن التفتی د م داث المزی ة لإح ات العربی المجتمع

صالحھا شعوب وا. لم ي لل ین الأمریك ة الیم ان سیاس م أرك د أھ د اح ذي یع ارض ال ي تع دان الت لبل
ة . سیطرتھا على العالم ة والدینی ة، القومی د والأم شعب والبل ات ال ل مقوم شمل ك فمخطط التفتیت ی

ر  والمذھبیة والجغرافیة ھذه السیاسة أصبحت معروفة في العراق قبل احتلالھ إلا أنھا أصبحت أكث
ین مك ات والخصومات ب ال النزاع ك من خلال افتع ھ وذل د احتلال شیر وضوحا بع ھ؟، أي التب ونات

ات  زاب ومنظم ى دور الأح ارة إل ع الإش وطني م تقلال ال یاع الاس ع ض ة م رة الدیمقراطی بفك
شقاق-باقر إبراھیم. ینظر د. ومؤسسات المجتمع المدني ق لل تبداد وتعمی ة - الغزو عدوان واس  مجل

  .١٦٠ ص- ٢٠٠٥ لسنة ٣١٦ العدد- بیروت - مركز دراسات الوحدة العربیة-المستقبل
ة د)٢( و مقال لاث دول ھ ى ث راق إل سیم الع د تق ا یؤی ر .  وم ارز ووزی وري الب سینجر الجمھ ري ك ھن

و (( الخارجیة الأمریكي السابق وفیھا یقول شئت للأسباب جی لان العراق، شان یوغوسلافیا التي أن
ك إل ة أو یتفك و الأوتوقراطی ھ نح وف یتج ذا س ة، ل سات تمثیلی ده بمؤس ن توحی یة، لا یمك ى سیاس

  .                                                                                     ==عناصره المكونة
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ي الدولة العراقیة یعود ھ ف شعبیة تعرض علی  أمر إقرارھا أو رفضھا إلى الإدارة ال
ي  ة ف استفتاء عام لا یتخذ قرارھا من قبل زعماء أحزاب خارج إقلیم الدولة العراقی

رى أن . مؤتمرات للمعارضة العراقیة في دول أجنبیة شعبیة ون بعیدا عن الإرادة ال
ذي ھذا سبب الكثیر من المشاكل والتعقیدات وشجع النزاعات  الانفصالیة، الأمر ال

لا اجلا أم أج راق ع سیم الع ى تق ا إل یقود حتم تلال . س ت الاح د تح ة وان البل خاص
ة توري للدول سیاسي والدس وازن ال تلال الت ى اخ ؤدي إل ذي ی ر ال ذه . الأم ام ھ وأم

لم للعراق  ة ھو أفضل وأس المخاوف فأننا نرى أن تطبیق نظام اللامركزیة الإداری
ة بال ذه المرحل ي ھ ا ق تقلالا تام ي اس ة لا یعط ة الإداری ام اللامركزی ذات لان نظ

شاط  ة بالن رارات المتعلق للھیئات المحلیة أو المرفقیة التي تمنح صلاحیات اتخاذ الق
ة  سلطة المركزی ة ال راف ورقاب ت أش ل تح ا تعم ز لأنھ ن المرك دا ع الإداري بعی

  .)١(وبذلك نضمن حمایة الوحدة السیاسیة والاقتصادیة للدولة
دیات  ة وتح ة والعرقی سامات الاثنی وعلیھ لا نؤید ما یذھب إلیھ من أن الانق

زم . كثیرة  تواجھ الدیمقراطیات النامیة، وبما أن العراق واحد من ھذه البلدان لذا یل
ى  ة أو إل ى الدكتاتوری ودة إل معالجتھا بعنایة لان مثل ھذه الصراعات تؤدي إلى الع

ي لذا فان ھناك طر. الحرب الأھلیة ة الت یقة كاملة لضمان تلك الغایة وھي الفیدرالی
دیمقراطي  ام ال یس النظ ة و تأس شاكل العراقی ع الم ل جمی ة بح یلة الكفیل د الوس تع
ومي  دخل الحك ى ال سیطرة عل ي ال ة ف ة دون اللامركزی ون فعال ة لا تك فالدیمقراطی

  . )٢(والمصادر الثمینة مثل النفط
  

  

                                                                                                                   
اج ==  ن إنت اجزة ع ة الع دان الدیمقراطی ان البل ر تجاه،ف ة الم ن النتیج دا ع ال بعی ذا الاحتم دو ھ إذ یب

ادل مث ستبد ع م م اتورك مؤسسات مركزیة دیمقراطیة أو غیر الراغبة في دع ال أت ل مصطفى كم
ة( ة التركی س الجمھوری ة ) مؤس رب أھلی ى ح ضلا عل ذ مف ة عندئ ى دول ثلاث ا إل صبح تفكیكھ ی

تراتیجي )). مفتوحة دى الاس ى الم ضمان سلامة إسرائیل عل و شرط ل ك العراق ھ ي تفكی ھذا یعن
ان. ینظر د. الطویل كما یرى شارون د -عصام نعم دد والتوح رق التع ى مفت صدر م– العراق عل

 .١٤٧، وتعقیبھ ص٥٤٩ ص-سابق
صیل ینظر د) ١( ن التف د م وري . للمزی لاوي الجب الح ع اھر ص انون الإداري –م ادئ الق ة - مب  دراس

 .٤٢-٣٨ص١٩٩٦- - جامعة الموصل - دار الكتب للطباعة والنشر-مقارنة
ا سومین) ٢( د-للمزید من التفصیل ینظر إیلی صراع ال ن ال د م ة یح ر الفیدرالی سلم عب ي  ال  –یني والاثن

ع – مركز الفجر للدراسات والبحوث العراقیة –مجلة أوراق عراقیة  دد الراب سنة - الع  - ٢٠٠٥ ل
ساعدي. ١٤-١٣ص ار ال ة -أمیر جب ى الفیدرالی ق إل ة - الطری ة اوراق عراقی ز الفجر - مجل  مرك

 .٤٨-٤٥ص- ٢٠٠٥ لسنة - العدد الثاني –للدراسات والبحوث العراقیة 
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  المبحث الثالث
 ازدواجیة الجنسیة

ین  ة ب ھ فھي علاق إن للجنسیة علاقة قانونیة وسیاسیة تربط الشخص بدولت
وھي علاقة سیاسیة . الشخص ودولتھ تترتب علیھا حقوق والتزامات متبادلة بینھما

شخص احد أعضاء شعب  لأنھا وسیلة لتوزیع الأفراد جغرافیا بین الدول فتجعل ال
واطنین یتمت راد م ل الأف سیة تجع ة الجن ة فرابط ون الدول الحقوق ویلتزم ون ب ع

الحقوق  ق ب ا یتعل ة فیم ب خاص ن الأجان زھم ع ف مرك الي یختل ات وبالت بالواجب
ھذا یعني إن لكل . (1)السیاسیة وحق العمل وتملك العقارات وأداء الخدمة العسكریة

ط دة فق سیة واح ن . إنسان حقا في جن أكثر م ا ب سھ متمتع د نف د یج شخص ق ن ال ولك
ذا صل حین دة فتح سیة واح اذة جن ة ش ذه الحال سیة وھ دد الجن ة ازدواج أو تع ك حال

ا ب مكافحتھ دد . ویج ن تع ة م ة المنبثق اء العام ل الأعب وف یتحم شخص س لان ال
ات  ة واتفاقی شریعات داخلی ا بت ن مكافحتھ سلم والحرب ویمك ة ال ي حال سیات ف الجن

ش. (2)دولیة ن الم كلات فتثیر مسالة تعدد الجنسیات بالنسبة للشخص الواحد الكثیر م
سیتھما  ي یحمل جن منھا مسالة الوفاء بالالتزامات المترتبة علیھ بالنسبة للدولتین الت
زداد إذا قامت حرب  اء بالضرائب ولعل الصعوبة ت كأداء الخدمة العسكریة والوف

دد.بین الدولتین اللتین یحمل جنسیتھما ى تع ا یترتب عل د كم سیة صعوبة تحدی  الجن
سبة مركزه القانوني بالنسبة للقا وانین بالن ازع الق ي مجال تن ق ف نون الواجب التطبی

د  انون واح د ق زم تحدی للقوانین التي تعد قانون الجنسیة ھو القانون الشخصي إذا یل
صي انون الشخ فھ الق دولتین بوص وانین ال ین ق ن ب ى . م ة إل ذه الحال ؤدي ھ د ت وق

ة لرعا ل دول ة ك ق بحمای ا یتعل ة فیم دول خاص ین ال دامات ب اءات وص ا ادع یاھ
  . (3)الموجودین خارج دولھم

وبخصوص موقف الدساتیر العراقیة من حق الجنسیة فإننا سوف نحاول أن 
سیة ق بالجن ن نصوص تتعل ذه الدساتیر م ي ھ ا ورد ف رز م ى اب . نسلط الضوء عل

سنة ي ل انون الأساس ام الق ل أحك ي ظ سیة .١٩٢٥فف ق بالجن ا یتعل ل م ال ك ھ أح فان
                                                

اص -حسین محمد الھداوي . علي الداؤدي ودغالب . د) ١( دولي الخ انون ال ب للطباعة – الق  دار الكت
 الوجیز -غازي حسن صباریني .  ، وبالمعنى نفسھ ینظر د٣١ ص– ١٩٨٨ -  الموصل -والنشر 

  الأردن - عمان – ٢ ط- مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزیع –في حقوق الإنسان وحریاتھ الأساسیة 
  .٩٩ص  – ١٩٩٥ -

داؤدي ود. د) ٢( داوي . غالب علي ال د الھ ابق  -حسین محم سھ ٣٧-٣٦ ص-  مصدر س المعنى نف  وب
 دار الحریة - القانون الدولي الخاص وفق القانون العراقي والمقارن-ممدوح عبد الكریم. د: ینظر 

 .٣١،٤٠ ص- ١٩٧٧ -٢ ط –للنشر والطباعة 
راوي. د) ٣( راھیم ال ابر إب د-ج انون ال سیة  الق اص بالجن سلام-ولي الخ ة دار ال داد - مطبع  - ١٩٧٧ بغ

 .٤٧ -٤٦ص
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ك  انون وذل ى إن وأحكامھا إلى الق النص عل ا یحددھا (ب ة وأحكامھ سیة العراقی الجن
ي  على إن(1))القانون ستقلة ف ة م ن دول ا ٢٣/٨/١٩٢١ العراق أعل  واعترفت تركی

ي  ا ف تقلال دولی ذا الاس شعب ٦/٨/١٩٢٤بھ سمیة ال صر أو ت ن ح د م ان لاب ذا ك  ل
ي ةالعراق ة العراقی ام الدول ي لقی م والأساس صر المھ ك العن دیھیات. ، ذل ن الب  وم

صال  ضم أو الانف سیادة سواء بال ي تطال ال رات الت ا إن التغی ا دولی ارف علیھ المتع
رى أي  ة أخ ى دول ضمون إل ي ین ة الت یم الدول كان إقل سیة س ر جن ى تغیی ؤدي إل ت
نة  صادرة س وزان ال دة ل ھ معاھ ا أكدت ذا م ة وھ ك الدول سیة تل ى جن صلون عل یح

دان ١٩٢٣ سبة للبل سیة بالن سالة الجن ة  والتي نظمت م شأت عن تفكك الدول ي ن الت
م  ة رق سیة العراقی انون الجن در ق ھ ص اءا علی ة وبن سنة ٤٢العثمانی . ) ٢( ١٩٢٤ ل

ى أن نص عل ة ف سیة العراقی ام الجن ذكر أحك ن ( وعلیھ نظم القانون السابقة ال كل م
ان  نة ك ن أب س سادس م وم ال ي الی ي ١٩٢٤ف اكنا ف ة وس سیة العثمانی ل الجن  یحم

ن العراق عادة تزول ع داء م ة ابت سیة العراقی د حائزا للجن نھ الجنسیة العثمانیة ویع
  )٣()التاریخ المذكور

سمح  م ی سیة ول دة الجن دأ وح ى مب یفھم من ھذا النص إن ھذا القانون قد تبن
  .للعراقي بان یحمل أكثر من جنسیة واحدة

ى أن١٩٥٨ تموز ٢٧أما بالنسبة لدستور ة (  فإنھ نص عل سیة العراقی الجن
ى )٤ ( )لقانونیحددھا ا سیة إل ام الجن ق بأحك ا یتعل وھذا یعني أن الدستور أحال كل م
م. القانون ة رق سنة ) ٤٢(وقد بقى نافذا قانون الجنسیة العراقی ذي سبق ١٩٢٤ل  وال

ّأن بینا أنھ تبنى مبدأ الجنسیة الواحدة ولم یأخذ بمبدأ ازدواجیة الجنسیة ي . ّ وكذلك ف
سان ٤دستور س٢٢ ودستور ١٩٦٣ نی ى أي نص ١٩٦٤ان  نی شیرا إل م ی ذان ل  الل

م . یتعلق بأحكام الجنسیة سیة ل سالة الجن على أن ھذا الإغفال والتجاھل عن تنظیم م
م  سیة رق انون الجن در ق ل ص ا وبالفع ن تنظیمھ انوني م شرع الق ع الم سنة ٤٣یمن  ل

 من كان عثماني الجنسیة وبالغا من الرشد وساكنا -١( والذي نص على أن ١٩٦٣
وم في الع ن الی داء م سیة ابت ي الجن ر عراق ة ویعتب سیتھ العثمانی زول جن راق عادة ت

  .  ویعتبر ولده الصغیر عراقي الجنسیة أیضا تبعا لھ١٩٢٤السادس من أب سنة 

                                                
  .١٩٢٥المادة الخامسة من القانون الأساس لسنة ) ١(
  .٧١ ص – مصدر سابق –ممدوح عبد الكریم حافظ . د) ٢(
م ) ٣( ة رق سیة العراقی انون الجن ن ق ة م ادة الثالث سنة ٤٢الم ات ١٩٢٤ ل ة البیان ي مجموع شور ف  المن

  . المكتبة العصریة بغداد– الصادر عن الحكومة العراقیة ١٩٢٤ لسنة والقوانین
  . المؤقت١٩٥٨ تموز ٢٧المادة الثامنة من دستور ) ٤(
 .١٩٦٣ لسنة ٤٣ من قانتون الجنسیة رقم ٢ و١المادة الثالثة فقرة ) ٥(
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وین -٢ د الأب  من كان في التاریخ المذكور بالفقرة السابقة غیر بالغ سن الرشد وفاق
ة و سیة العثمانی ھ الجن زول عن ده ت ن أو الأب وح دأ م سیة ابت ي الجن د عراق یع

  )٥(التاریخ المذكور
سیة  ن جن ر م ان یحمل أكث ي ب سمح للعراق م ی ھ ل نص بأن ذا ال یتضح من ھ
ذي  و ال العراقي ھ واحدة لان مفھوم ھذا النص یشیر إلى عدم جواز تعدد الجنسیة ف

ل  ا قب ان یحملھ ي ك ة الت سیة العثمانی ھ الجن زول عن دة وت سیة واح ل جن  أب ٦یحم
١٩٢٤.  

ى أن. ١٩٦٤ نیسان ٢٩ثم صدر دستور  ة ( الذي نص عل سیة العراقی الجن
ا (1))یحددھا القانون سیة وأحكامھ ق بالجن  یتضح من ھذا النص انھ أحال كل ما یتعل

انون ى الق م . إل ة رق سیة العراقی انون الجن ذا ق ى ناف د بق سنة ٤٣وق ذي .١٩٦٣ ل وال
  .سبق أن وضحنا موقفھ من مبدأ ازدواجیة الجنسیة

ذا دستور وص ول ٢١در بعد ھ ى أن١٩٦٨ أیل ذي نص عل سیة -أ( ال  الجن
ة  ى أسرة عراقی ي ینتمي إل ن عراق انون ولا یجوز إسقاطھا م ة یحددھا الق العراقی

ل  راق قب سكن الع ارت ١٩٢٤ أب ٦ت ة واخت سیة العثمانی ع بالجن ت تتمت  وكان
ي عددھا  یجوز سحب الجنسیة من المتجنس في الأحوال ال-ب. الرعویة العراقیة ت

  .(2))قانون الجنسیة
ا  سیة اھتمام سالة الجن ى م د أول تور ق ذا الدس نص أن ھ ذا ال ن ھ ضح م یت

ا رتین لھ لال تخصیص فق ن خ ة . ملحوظا م دأ ازدواجی ى مب نص عل م ی ھ ل ا ان كم
م . الجنسیة إلا انھ أحال كل ما یتعلق بأحكام الجنسیة إلى القانون انون رق وصدر الق

  .  أن أوضحنا انھ قد تبنى مبدأ وحدة الجنسیة والذي سبق١٩٦٣ لسنة ٤٣
تور  در دس م ص وز ١٦ث ى أن١٩٧٠ تم ص عل ذي ن ت ال سیة (  المؤق الجن

انون ا الق ا ینظمھ ة وأحكامھ ضمن أي (3))العراقی م یت تور ل ذا الدس ي أن ھ ذا یعن  ھ
ق  ا یتعل ھ أحال كل م دة إلا ان سیة واح ن جن ر م ان یحمل أكث ي ب نص یجیز للعراق

سیةبتنظیم الجنسی م .ة وأحكامھا إلى قانون الجن سنة٤٣رق ذي سبق أن ١٩٦٣ ل  وال
  .٢٠٠٣بیناه أنفا والذي بقي ساریا إلى تاریخ احتلال العراق سنة 

ة  ة الانتقالی ة للمرحل وبعد احتلال العراق وصدور قانون إدارة الدولة العراقی
صادر سنة سیة، حیث٢٠٠٤ال ق بالجن ا یتعل دا فیم ا جدی ى اتجاھ د تبن ھ ق از  فان  أج

سیة  دد الجن ة أو تع دأ ازدواجی ر بمب للعراقي أن یحمل أكثر من جنسیة واحدة أي أق
ى أن  النص عل ك ب ا -أ(وذل ا عراقی د مواطن ة یع سیة العراقی ل الجن ن یحم ل م ً ك ً

                                                
 .١٩٦٤ نیسان ٢٩المادة الثامنة عشر من دستور ) ١(
 . المؤقت ١٩٦٨ أیلول ٢١دستور المادة العشرون فقرة أ، ب من ) ٢(
 .  المؤقت١٩٧٠ تموز ١٦المادة السادسة من دستور ) ٣(
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ون  انون وتك ذا الق ا ھ نص علیھ ي ی ات الت وق والواجب ة الحق ھ كاف ھ مواطنت وتعطی
ة عن -ب. ةًمواطنتھ أساسا لعلاقتھ بالوطن والدول سیة العراقی  لا یجوز إسقاط الجن

ة . العراقي ولا یجوز نفیھ ي محاكم ھ ف ذي یثبت علی ستثنى الموطن المتجنس ال وی
ا تنادا إلیھ سیة اس . انھ أورد في طلبھ للتجنس معلومات جوھریة كاذبة تم منحھ الجن

ھ-ج ذي أسقطت عن   یحق للعراقي أن یحمل أكثر من جنسیة واحدة،وان العراقي ال
ا د عراقی سیة أخرى،یع ساب جن سبب اكت ن -د. جنسیتھ العراقیة ب ي مم  یحق للعراق

ستعیدھا ة أن ی ـ.أسقطت عنھ الجنسیة العراقیة لأسباب سیاسیة أو دینیة أو طائفی  -ھ
ن أسقطت ١٩٨ ٠لسنة٦٦٦یلغى قرار مجلس قیادة الثورة المنحل رقم د كل م  ویع

ا ھ عراقی ة بموجب سیة العراقی ھ الجن ى-و. عن وانین عل دار الق ة إص ة الوطنی  الجمعی
انون ذا الق ام ھ ع أحك ي -ز. الخاصة بالجنسیة والتجنس والمتفقة م  تنظر المحاكم ف

سیة  ام الخاصة بالجن ق الأحك ن  ١ ))كل المنازعات التي تنشا عن تطبی   یتضح م
ى  د أول ة ق ة الانتقالی ة للمرحل ة العراقی انون إدارة الدول لاه أن ق صوص أع الن

وع  ة موض یع القانونی ن المواض د م ا تع ا لأنھ ا ملحوظ ا اھتمام سیة وأحكامھ الجن
ي  سھا ف راد تأسی ي ی دة الت ة الجدی ان الدول ا بكی را لارتباطھ ة نظ ة والدقیق الھام

راق ي . الع ا ھ ز علیھ وف نرك ي س لاه الت ادة أع رات الم ر فق م واخط ى أن أھ عل
ـ(ف سیة ) ج،د،ھ ن جن ر م ل أكث ان یحم ي ب محت للعراق ي س ا والت ا إنھ دة كم واح

سیة أخرى ساب جن سبب اكت ة ب سیة العراقی . أعدت العراقي الذي أسقطت عنھ الجن
ا ة عراقی ة أو طائفی س . (2)أو فقدھا لأسباب سیاسیة أو دینی رار مجل ھ ألغى ق ا ان كم

ذي . (3)١٩٨٠ سنة ٦٦٦قیادة الثورة رقم  ي الأصل ال ھذا یعني أن الیھودي العراق
ھ أن یكون غادر العراق واكتسب الجن ة سیكون بإمكان سیة الإسرائیلیة أو الأمریكی

ة  ة العراقی وق المواطن ع بحق د وأن یتمت ن جدی سیتین م ین الجن ع ب ا وأن یجم عراقی
ذه  ن ھ ل م ولاء لك ین ال سم یم سیات واق ع جن لاث أو أرب ھ ث رغم حمل ى ال عل

دول ھ ع.ال راد بنائ ذي ی راق وال ي الع و لاءات ف دد ال ى تع ؤدي إل ذي ی ر ال ى الأم ل
ق . أساس التعدد والتنوع الي خل ر وبالت دخل الغی سح المجال لت فالمجتمع التعددي یف

                                                
رات ) ١( شر الفق ة ع ادة الحادی ـ ، و، ز(الم ة ) أ، ب، ج، د، ھ ة للمرحل ة العراقی انون إدارة الدول ن ق م

 .٢٠٠٤الأنتقالیة الصادر سنة 
ة ب) ٢( سیة العراقی ھ الجن ن أسقطت عن ین م انون ب ذا الق رق ھ ن ف ین م سیة أخرى وب ساب جن سبب اكت

ة صریة أو طائفی ة أو عن یة أو دینی اني . أسقطت عنھ لأسباب سیاس نح الث ا، وم د الأول عراقی د ع فق
ا ة بھ د المطالب تعادتھا عن ي اس ذین . الحق ف رین ال ود المھج شمل الیھ ى ت ة الأول م أن الحال ع العل م

ذ ون ال ة العراقی ا الثانی ة أم سیة العراقی سبوا الجن ةاكت ة الإیرانی اس التبعی ى أس ر . ین ھجروا عل ینظ
 .٢٢٧-٢٢٦ ص- مصدر سابق-فراس عبد الرزاق السوداني.أ

ر د) ٣( رار ینظ ذا الق ن ھ د ع عبان . للمزی سین ش د الح ابق -عب صدر س د . أ. ٥٤١ ص- م راس عب ف
 .٣١٠ ص- مصدر سابق -الرزاق السوداني 
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وطني  اء ال ى الانتم ضاء عل ى الق ل عل ة تعم ع والدول ى المجتم رة عل ة خطی طبق
ولاء  ى ال افع الشخصیة عل وتفتیت وحدة النسیج الاجتماعي وتغلیب المصالح والمن

سلیم یقتضي .  والدولةالوطني الأمر الذي یؤدي إلى تفسخ المجتمع فكان المنطق ال
ل ، على الأقل سیة مث ة الجن دأ ازدواجی باستثناء المناصب السیادیة في الدولة من مب

ة  باط الداخلی ان، ض ضاء البرلم ضائھا، أع ة وأع یس الحكوم ة، رئ یس الدول رئ
ة ا للدول انون . والدفاع والأمن حمایة للمصلحة العلی ذا الق نص ھ ن الطبیعي أن ی فم

ن سلطات الاحتلال على  ن عین واستقدم م ر مم دد كبی سیة فع مبدأ ازدواجیة الجن
نھم  تفادة م ة لغرض الاس ة أو البریطانی في مجلس الحكم یحملون الجنسیة الأمریكی

ي العراق ذ المشروع الأمریكي ف ا . في تنفی د خالف م انون ق ذا الق ذلك یكون ھ وب
دأ ازدوا ھ مب ة بتبنی اتیر العراقی ھ الدس ت إلی سیةاتجھ ة الجن ا . جی الف م ھ خ ا ان كم

ى حالات  اتجھت إلیھ العدید من المعاھدات والاتفاقات الدولیة التي ترید القضاء عل
شاكل وعدم الاستقرار، لان . ازدواجیة الجنسیة ن الم ر م ر الكثی وھو ما سوف یثی

ھ  یم فی ھ، ویق ستوطن فی ستقر وی ا ی الجنسیة تفترض أن یكون لكل شخص مكانا ثابت
ة إقامة د ا بقی ع بھ ا یتمت ات مثلم الحقوق والحری ع ب الي یتمت ائمة ویمنحھ ولاؤه وبالت

  .المواطنین ویلتزم بالواجبات المفروضة علیھم
  

  :الخاتمة 
ة  انون إدارة الدول ي ق دة ف من خلال بحثنا الذي تناولنا فیھ الاتجاھات الجدی

ة  اتیر العراقی ة بالدس ة مقارن ة دراس ة الانتقالی ة للمرحل ائج العراقی ى النت لنا إل توص
  :والتوصیات الآتیة 

  :النتائج : أولا 
نة  .١ صادر س ة ال ة الانتقالی ة للمرحل ة العراقی انون إدارة الدول ي ق ا ٢٠٠٤تبن ً قیم

ا  راد تنظیمھ ي ی دة الت ة الجدی ع الدول تلاءم م ب وت دة تتناس سا جدی ادئ وأس ًومب
اتیر العراق ل الدس ي ظ ائدا ف ان س ا ك اقض عم ف أو یتن شكل یختل سابقة ب ة ال ی

نة  ن س صادرة م ة ١٩٧٠-١٩٢٥ال ة الدول ي خدم ا ف صب جمیعھ ي ت  وھ
وف  ذي س دد ال ع المتع و المجتم راق وھ ي الع سھ ف راد تأسی ذي ی ع ال والمجتم
ى دول  داده إل ة وامت ولاء للدول عف ال و لاءات وض دد ال ى تع ا إل ؤدي حتم ی

  .الجوار
د .٢ ة ق ة الانتقالی ة للمرحل ل مسح أن قانون إدارة الدولة العراقی  سلب أو سلخ لا ب

دة  ن ع یط م ن خل ارة ع راق عب ت الع ة، فجعل ة العراقی ة للدول ة العربی الھوی
ي  قومیات ومجموعات لیس قطرا عربیا وإنما المجموعة العربیة ھي وحدھا الت

ة ة العربی ى الأم ي، وان . تنتمي إل وطن العرب ن ال راق جزء م ین أن الع ي ح ف
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ن الأ زأ م زء لا یتج ي ج شعب العراق اتیر ال ھ الدس ا أكدت ذا م ة وھ ة العربی م
ن سنة ة . ١٩٧٠-١٩٢٥العراقیة الصادرة م ذه الحقیق ار ھ د إنك ستطیع اح لا ی ف

سنین ى ألاف ال ذورھا إل ود ج ي یع ة الت ة والجغرافی مة . التاریخی داد عاص فبغ
ة،  دول العربی ة ال سة لجامع دول المؤس ن ال راق م ا إن الع یة كم ة العباس الخلاف

 . یة الساحقة من الشعب العراقي من أصل عربيفضلا عن أن الغالب
ة  .٣ ة لغ ة الكردی ل اللغ د جع انون ق ذا الق ان ھ أما فیما یتعلق بلغة الدولة العراقیة ف

ة  ة التركمانی ن اللغ ضلا ع ة ف ة العربی ب اللغ ى جان ة إل ة للدول میا الثانی رس
ذا الق ذلك یكون ھ انون والسریانیة التي تعد لغة رسمیة في الوحدات الإداریة وب

ي حین أن  ا ف دھا أو تختارھ ة تری قد شجع الأقالیم والمحافظات في اتخاذ أیة لغ
  . الدساتیر العراقیة السابقة جعلت اللغة العربیة الرسمیة الوحیدة للبلاد

ي ظل لدساتیر  .٤ ة ف أن شكل الدولة العراقیة قد تغیر فبعد أن كانت الدولة العراقی
بحت ألا د أص سیط وموح كل ب سابقة ذات ش ام ال ى النظ ة تتبن ة مركب ن دول

 .الفیدرالي وفقا لقانون إدارة الدولة العراقیة للمرحلة الانتقالیة
و  .٥ سیة وھ تبنى قانون إدارة الدولة العراقیة للمرحلة الانتقالیة مبدأ ازدواجیة الجن

ي حین أن  دة، ف سیة واح ن جن ر م ان یحمل أكث ي ب مبدأ جدید وفیھ سمح للعراق
 .تسمح للعراقي إلا بان یحمل جنسیة واحدة فقطالدساتیر السابقة لم 

  :التوصیات : ثانیا 
ھ  .١ ي الوقت ذات نوصي بعدم بناء الدولة العراقیة على أسس مختلفة أو متناقضة ف

ادي(( ام الاتح ة، او النظ ة، او اللامركزیة،الإداری انھ أن )) المركزی ن ش ھ م لأن
شكل یجعل الدولة ضائعة وحائرة بین الوحدة أو الاتحاد، وا ا ب نعكس حتم ذي ی ل

ع ادة . سلبي على الدولة والمجتم ي نص الم رى ضرورة إعادة النظر ف ا ن وھن
ي  ضمن تبن ا ت ة وبم ة الانتقالی ة للمرحل ة العراقی انون إدارة الدول ن ق ة م الرابع

  .أما النظام الاتحادي أو نظام اللامركزیة الإداریة. أساس واحد في بناء الدولة
ى ا .٢ نص عل ي نقترح ضرورة ال ع العراق ة وللمجتم ة العراقی ة للدول ة العربی لھوی

یس  د ل ھ بل ي ان ذا لا یعن ان ھ ھ ف ة فی ات قومی ود أقلی ن وج رغم م ى ال فعل
ا ذا .عربی ن ھ رة ب م سابعة الفق ادة ال ي الم ر ف ادة النظ زم إع ذي یل ر ال الأم
 .القانون

ص .٣ ذي ن درالي ال ام الفی ن النظ دلا م ة ب ة الإداری ي نظام اللامركزی  نوصي بتبن
ة  ن جھ د م ة الموح ان الدول ى كی ا عل ة حفاظ ة العراقی انون إدارة الدول ھ ق علی
شاریع  دده بالم ت مھ ي بات ا، الت ة ثانی ن جھ ي م شعب العراق ة لل دة الوطنی والوح
ة  ھ حمای دة إقامت ات المتح د الولای ذي تری ط ال شرق الأوس ة ال سیمیة لمنطق التق

ة ي المنطق صالحھا ف وم. لم ة تق ة الإداری ام فاللامركزی ع مھ اس توزی ى أس  عل
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نح صلاحیات  ي تم ة الت ات المحلی الوظیفة الإداریة بین السلطة المركزیة والھیئ
ا لان  نح استقلالا تام ا لا تم ة ألا إنھ ة الإداری ة بالوظیف رارات المتعلق لاتخاذ الق
ذه  ضل ھ ا ت صادیة، وإنم سیاسیة والاقت ة ال دة الدول سیم لوح ت وتق ك تفتی ي ذل ف

عة لإ ات خاض ى    المصلحة الھیئ ا عل ة حفاظ ات المركزی ة الھیئ شراف ورقاب
ة الواحدة ي الدول شعب ف راد ال ة أف ة لكاف ضي .العام ضرورة تقت ت ال ا إذا كان أم

ة  صیغة الحالی ي ال ر ف ادة النظ ة إع رى أھمی ا ن درالي فإنن ام الفی ي النظ تبن
شعب يللفیدرالیة التي تبناھا ھذا القانون،التي لا تخدم الوحدة الوطنیة لل .  العراق

ة أو  ة أو طائفی ى أسس عرقی بلاد عل سیم وشرذمة ال ى تق ؤدي إل ا لا ی ك بم وذل
ة  ام حكوم ة دون قی مذھبیة أو قومیة من جھة، ولا إلى إضعاف المركز للحیلول
ة  ن جھ ى حساب المركز م ة عل الیم والإدارات المحلی مركزیة قویة وتقویة الأق

ة ثال ن جھ درالیات م سالة ثانیا، وتحدید عدد الفی ة عرض م ا، فضلا عن أھمی ث
ي )) تغییر شكل الدولة(( الفیدرالیة ھ ف ول كلمت من عدمھ إلى الشعب العراقي لیق

ى  ذا الموضوع عل استفتاء عام ومنفصل عن الدستور نظرا لأھمیة وخطورة ھ
  .كیان الدولة العراقیة

شیر  .٤ ا ت ك بجعلھ انون وذل ذا الق ن ھ عة م ادة التاس ي الم ر ف ادة النظ رح إع نقت
راف  صراحة  على أن اللغة العربیة ھي اللغة الرسمیة الوحیدة للبلاد، مع الاعت
بحق الأقلیات والقومیات والطوائف الأخرى في استخدام لغتھا المحلیة الخاصة 
یلة  انون كوس ي یحددھا الق ق الضوابط الت ى وف ة عل بھا في المؤسسات التعلیمی

دفا أو أد دة للتحاور ولنشر الثقافة لا أن تكون ھ ت لوح سیم والتفتی ق التق اة لتعمی
  .الشعب العراقي

ة  .٥ ة للدول ة الدینی ة بالھوی رة أ والمتعلق سابعة الفق ادة ال نوصي إعادة النظر في الم
ر  سلمین الأم راقیین م ن الع ساحقة م ة ال ع الحال، فالغالبی ع واق سجم م ث تن بحی

ة الإس لامیة، وان الذي یترتب علیھ عد الدولة والمجتمع العراقي جزءا من الأم
شریع رئیس للت صدر ال ي الم لامیة ھ شریعة الإس ذا ، ال ى ھ ان عل الي ف وبالت

ن أي  سمح س ا لا ی ع، بم ة والمجتم لامیة للدول ة الإس رم الھوی انون أن یحت الق
ا، ولا  ع علیھ یس المجم قانون یتعارض مع الثوابت المتفق علیھا في الإسلام ول

ادئ ال ةمع الممارسة الدیمقراطیة ولیس مع مب رة .دیمقراطی اء الفت د انتھ ى بع حت
ف  ات والطوائ ة الأقلی ة لكاف وق الدینی الانتقالیة أو خلالھا مع ضمان كامل الحق

 .في حریة العقیدة والممارسة الدینیة التي لا تخل بالنظام العام والآداب
ي  .٦ رة ج والت ذات الفق شرة وبال ة ع ادة الحادی ي الم رى ضرورة إعادة النظر ف ن

دةأجازت للعراقي  سیة واح ن جن ر م ؤدي . بان یحمل أكث د ی ذا الاتجاه الجدی فھ
وطني  ولاء ال ى ضعف ال ا إل ؤدي حتم ذي سوف ی إلى تعدد الو لاءات الأمر ال
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ع  ى المجتم رة عل ة خط ة أو طبق اد فئ ق أو إیج الي خل واطنین وبالت دى الم ل
ل رئ. والدولة ة مث ي الدول ة ف یس أو على الأقل استثناء الوظائف السیاسیة الھام

سبو  ان، منت ضاء البرلم ة، أع ضاء الحكوم ة، أع یس الدول واب رئ ة ون الدول
ى مصلحة  سیة حفاظا عل ة الجن الجیش والداخلیة والمخابرات من مبدأ ازدواجی

  .الدولة العلیا
  

  :المصادر 
  :الكتب : أولا 

ة، د. إحسان المفرجي، د. د .١ دة . كطران زعیر النعم د الج ة -رع ة العام  النظری
انون ي الق راق ف ي الع توري ف ام الدس توري والنظ ة - الدس ة دار الحكم  - مطبع

  . ١٩٩٠بغداد 
 دراسة - موریتانیا بین الانتماء العربي والتوجھ الأفریقي-أحمد سعید بن أحمدو .٢

سیاسیة ة ال كالیة الھوی ي إش ة-١٩٩٣-١٩٦٠ف دة العربی ات الوح ز دراس  - مرك
  ٢٠٠٣ بیروت -١ط

راوي. د .٣ راھیم ال ابر إب انو-ج سیة  الق ي الجن اص ف دولي الخ ة دار -ن ال  مطبع
  .١٩٧٠ بغداد -السلام

 . ١٩٩٨ بغداد - دار الحكمة-التشریعات الدستوریة في العراق، رعد الجدة . د .٤
اظم.د .٥ واد ك الح ج ضر.د، ص ب خ ي غال رزاق.د،عل د ال فیق عب ام -ش النظ

 .١٩٨١-١٩٨٠بغداد - دار الكتب للطباعة-الدستوري في العراق
 دار الثقافة للطباعة - النظم السیاسیة والقانون الدستوري-علوان عبد الكریم . د .٦

 .١٩٩٩ الأردن - عمان-١ ط-والنشر والتوزیع 
باریني. د .٧ سن ص ازي ح یة-غ ھ الأساس سان وحریات وق الإن ي حق وجیز ف  - ال

 .١٩٩٥ الأردن -عمان- ٢ ط-مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزیع
دولي الخاص -ھداوي حسن محمد ال.د، غالب علي الداؤدي. د .٨ انون ال  دار - الق

    .١٩٨٨ موصل -الكتب للطباعة والنشر
سوداني.أ .٩ رزاق ال د ال راس عب امض-ف تور غ ستقبل بدس راق م ار -الع  دار عم

 .٢٠٠٥ الأردن - عمان-للنشر والتوزیع
وري . د .١٠ انون الإداري -ماھر صالح علاوي الجب ادئ الق ة - مب  - دراسة مقارن

  .١٩٩٦ جامعة الموصل -النشردار الكتب للطباعة و
ي -ممدوح عبد الكریم حافظ . د .١١ انونین العراق ق الق دولي الخاص وف انون ال  الق

  .١٩٧٠ بغداد - دار الحریة للنشر-والمقارن
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ب . د .١٢ د الخطی ان احم توري -نعم انون الدس سیاسیة والق نظم ال ي ال یط ف  - الوس
  .١٩٩٩ الاردن – ١ ط -مكتبة دار الثقافة للطباعة والنشر

شاعر .١٣ ب ال ن ؟. الأردن-وھی ى أی ستقبلیة-إل تحقاقات الم ة والاس ة الوطنی  - الھوی
  .٢٠٠٤ تشرین الثاني - بیروت-١ ط-مركز دراسات الوحدة العربیة

  :البحوث والمجلات : ثانیا 
ات .١ ة للازم ة الدولی راق-المجموع ي الع توري ف دي الدس شرق (  التح ر ال تقری

ة -٢٠٠٣ تشرین الثاني ١٣في) ١٩الأوسط رقم دة العربی  مركز دراسات الوح
ي.المقاومة. الاحتلال.  العراق الغزو- وطن العرب ن خارج ال سلة -شھادات م سل

   .٢٠٠٣ بیروت -١، ط٢٧كتب المستقبل العربي عدد
ساعدي .٢ ار ال ر جب ة-أمی ى الفیدرالی ق إل ة - الطری ة أوراق عراقی ز - مجل مرك

 .٢٠٠٥ نیسان -٢الفجر للدراسات والبحوث العراقیة عدد 
ومین .٣ ا س ي-ایلی دیني والاثن صراع ال ن ال د م ة یح ر الفیدرالی سلم عب ة - ال  مجل

 .٢٠٠٥ مركز الفجر للدراسات والبحوث العراقیة -٤أوراق عراقیة عدد
ة -سحر محمد نجیب جرجیس .٤ ة العراقی  الحقوق والحریات في قانون إدارة الدول

 .٢٠٠٦ سنة١٥ العدد -مجلة بحوث مستقبلیة-للمرحلة الانتقالیة
عبان .٥ د الحسین ش م-عب ام الحك ة- الدستور ونظ دة العربی ات الوح  - مركز دراس

 .٢٠٠٤ بیروت -١ط . احتلال العراق وتداعیاتھ عربیا وإقلیمیا ودولیا
د-عصام نعمان. د .٦ دد والتوحی رق التع دیات:  العراق على مفت رات والتح  -المتغی

ا  احتلال العراق وتداعیا-مركز دراسات الوحدة العربیة ا ودولی تھ عربیا وإقلیمی
 .٢٠٠٤بیروت - ١ط–

الم-مایكل ھدسون .٧  - الرؤیة الإستراتیجیة الأمریكیة الجدیدة للمنطقة العربیة والع
ة دة العربی ات الوح ز دراس ا -مرك ا وإقلیمی ھ عربی راق وتداعیات تلال الع  اح

 .٢٠٠٤ بیروت ١ ط-ودولیا
كندر .٨ ف اس ادم-یوس تور الق ي الدس ة ف سائل خلافی لام و  مجل- م ة الإس

  .٢٠٠٥ شباط - العدد العاشر-الدیمقراطیة
  :الدساتیر والقوانین : ثالثا 

  :الدساتیر . أ
  . ١٩٢٥القانون الأساسي لسنة  .١
  . الموقت ١٩٥٨ تموز٢٧دستور  .٢
  .١٩٦٣ نیسان ٤دستور  .٣
  . ١٩٦٤ نیسان٢٢دستور  .٤
  .١٩٦٤ نیسان٢٩دستور  .٥
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  . الموقت ١٩٦٨ أیلول ٢١دستور  .٦
  . الموقت ١٩٧٠ تموز ١٧دستور  .٧
  . ٢٠٠٤قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالیة الصادر سنة  .٨

  :القوانین . ب
  .١٩٢٤ لسنة٤٢قانون الجنسیة العراقیة رقم  .١
  .١٩٦٣ لسنة ٤٣قانون الجنسیة العراقیة رقم  .٢

  :الحوارات والتعقیبات : رابعا 
سب-حسان محمد شفیق.د .١ ار الأن ة الخی ة الإسلام والدیمق- الفیدرالی ة مجل  -راطی

  .٢٠٠٥ شباط - السنة الثانیة -العدد العاشر
ذوب. د .٢ د المج ا -محم ا ودولی ا وإقلیمی ھ عربی راق وتداعیات تلال الع وث - اح بح

ة دة العربی ات الوح ز دراس ا مرك ي نظمھ ة الت دوة الفكری شات الن  - ١ ط-ومناق
 .٢٠٠٤بیروت 

ار.أ .٣ باح المخت ا ودولی-ص ا وإقلیمی ھ عربی راق وتداعیات تلال الع وث -ااح  بح
ة دة العربی ات الوح ز دراس ا مرك ي نظمھ ة الت دوة الفكری شات الن - ١ ط-ومناق

 .٢٠٠٤بیروت 
ستقبل- الغزو عدوان واستبداد وتعمیق للشقاق-باقر إبراھیم. د .٤ ة الم  مركز -مجل

  .٢٠٠٥سنة -بیروت -٣٦١ بیروت عدد-دراسات الوحدة العربیة


